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الملخصّ

سلطت الدراسة الضوء على مصطلح الإقرار كأنموذج لدفع دعوى نفي النسب وتطبيقاته في المحاكم الشرعية

الأردنية، نظراً لأهميته التي تكمن في متعلقه؛ ببيان أحكام الإقرار بالنسب في الفقه والتشريعات الأردنية الناظمة له،

والإجراءات المتبعة في حال تعارض القرائن القطعية مع الإقرار بالنسب.

حيث خلصت الدراسة إلى أنَّ الدفع بالإقرار في دعوى نفي النسب يقسم إلى خمسة أقسام: الدفع بالإقرار الصريح،

والضمني، والصحيح، والخاطئ، والرجوع عن الإقرار، ومن الممكن أن يدفع المدعي دفع الإقرار من قبل المدعى عليها بأنَّ

إقراراه كان خاطئاً، وغير منتج، وغير صحيح، ومن الممكن أن يجتمع الإقرار الصريح مع الإقرار الضمني، ومن الممكن أن يجتمع

أحدهما أو كليهما مع الإقرار الصحيح أو الخاطئ.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABSTRACT

 The study shed light on the term acknowledgment as a model for defending a denial of lineage lawsuit and

its applications in Jordanian Sharia courts, given its importance that lies in its relation to clarifying the

provisions of acknowledgment of lineage in Jordanian jurisprudence and legislation regulating it, and the

procedures followed in the event of a conflict between conclusive evidence and acknowledgment of

lineage. The study concluded that the plea of acknowledgment in a denial of lineage lawsuit is divided into

five sections: the plea of explicit, implicit, correct, incorrect, and retraction of the acknowledgment. The

plaintiff may plead the plea of acknowledgment by the defendant that his acknowledgment was

incorrect, unproductive, and incorrect. It is possible for the explicit acknowledgment to come together

with the implicit acknowledgment, and it is possible for one or both of them to come together with the

correct or incorrect acknowledgment.                           
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كأنموذج لدفع دعوى نفي النسبالإقرار سلطت الدراسة الضوء على 
؛ ببياننظراً لأهميته التي تكمن في متعلقهوتطبيقاته في المحاكم الشرعية الأردنية، 
 والتشريعات الأردنيةالإسلاميأحكام دفع دعوى نفي النسب في الفقه 

الناظمة له، والإجراءات المتبعة في حال تعارض القرائن القطعية مع الإقرار
بالنسب.

أنَّ الدفع بالإقرار في دعوى نفي النسEEب يقسEEم إلىوخلصت الدراسة إلى 
خمسEEة أقسEEام: الEEدفع بEEالإقرار الصEEريح، والضEEمني، والصEEحيح، والخEEاطئ،

 ومن الممكن أن يEEدفع المEEدعي دفEEع الإقEEرار من قبEEل،والرجEEوع عن الإقEEرار
المدعى عليها بأنَّ إقراراه كان خاطئاً، وغEEير منتج، وغEEير صEEحيح، ومن الممكن
أن يجتمع الإقرار الصريح مع الإقرار الضمني، ومن الممكن أن يجتمEEع أحEEدهما

أو كليهما مع الإقرار الصحيح أو الخاطئ.
 الEEدفع، الEEدعوى، نفي النسEEب، المحEEاكم الشEEرعيةالكلمات المفتاحية:

الأردنية.

Abstract

Payment of a paternity denial suitAnd its applications in Jordanian Sharia
courts "Acknowledgment as a model" 

The  study  shed  light   acknowledgment  as  a  model  for  defending  a

denial  of  lineage lawsuit  and its applications in Jordanian Sharia courts,

given its importance that lies in its relation to clarifying the provisions for
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defending  a  denial  of  lineage  lawsuit  in  Islamic  jurisprudence  and

Jordanian  legislation  regulating  it,  and  the  procedures  followed  in  the

event of a conflict between conclusive evidence and the acknowledgement

of lineage.
    The study concluded that  the defense of  acknowledgment  in  a

denial of lineage lawsuit is divided into five sections: defense of explicit,

implicit,  correct,  incorrect,  and retraction of  the acknowledgement.  The

plaintiff  may  defend  the  defense  of  the  acknowledgement  by  the

defendant  that  his  acknowledgement  was  incorrect,  unproductive,  and

incorrect. It is possible for the explicit acknowledgement to come together

with the implicit acknowledgement, and it is possible for one or both of

them to come together with the correct or incorrect acknowledgement.
Keywords: defense, lawsuit, denial of lineage, Jordanian Sharia courts.

بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة

والصَّلاة،[الأحزاب: 5 ]﴾ڱڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴿الحمد لله القائل سبحانه:
والسلام على أشرف أنبيائه وخيرته من خلقه، حبيبه ومصطفاه، نبينا محمد

وعلى آله وأصحابه وعترته، والسالكين لنهجه إلى يوم الدين، وبعد.

فإنَّ المتتبع لإحكام الفقه خاصة في موضوع النسEب من حيث إثباتEه ونفيEEه
يجد أنَّ هذا الباب قد أخذ حيزاً مهماً لدى الفقهEEاء المسEEلمين، وكمEEا أنَّ لإثبEEات
ً النسب أحكاماً وشروطاً وطرقاً ودفوعEEاً، فEEإنَّ لنفيEEه أحكامEEاً وشEEروطاً وطرقEEا
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ودفوعاً، بحيث لا يصح بدونها وهو ما تناوله الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، ومن
الدفوع التي تناولها الفقهاء الإقرار به صراحةً أو ضمناً، فإن أقر به فلا يحق لEEه
الرجوع عن إقراره، ولكن من أقر بنسب ولد له، ثم تEEبين فيمEEا بعEEد أنEEه عقيم

وعلم أنَّ الولد من غيره من الزنا، فهل يبقى ولداً له أم ينفى نسبه عنه؟
مشكلة الدراسة:

 جاءت هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة الآتية:

 ما حكم الإقEEرار بالنسEب في الفقEEه الإسEEلامي والتشEريعات الأردنيEEةأولاً:
الناظمة له؟

 ما الإجراءات المتبعة في حال تعارض القEEرائن القطعيEEة مEEع الإقEEرارثانياً:
بالنسب؟

 ما التطبيقات القضائية لEEدعوى نفي النسEEب في المحEEاكم الشEEرعيةثالثاً:
الأردنية؟

 مEEا الآثEEار المترتبEEة على نفي النسEEب وإثباتEEه في الفقEEه الإسEEلاميرابعاً:
والتشريعات الأردنية الناظمة له؟

أهداف الدراسة

بيان حكم الإقرار بالنسب في الفقه الإسEEلامي والتشEEريعات الأردنيEEةأولاً: 
الناظمة له.

بيان الإجراءات المتبعة في حال تعارض القرائن القطعية مع الإقEEرارثانياً: 
بالنسب.

إظهEEار التطبيقEEات القضEEائية لEEدعوى نفي النسEEب في المحEEاكمثالثMMاً: 
الشرعية الأردنية.

 بيان الآثEEار المترتبEة على نفي النسEب وإثباتEه في الفقEه الإسEEلاميرابعاً:
والتشريعات الأردنية الناظمة له.
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أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في إبEEراز الاجتهEEادات الفقهيEEة والتطبيقEEات القضEEائية
لموضوع الإقرار في نفي النسب وإثباته، واعتماده لإثبات دعوى إثبات النسEEب،

ورد دعوى نفي النسب.
منهج البحث:

 المنهج الاستقرائي: بتتبع أقوال الفقهاء وشراح القEEانون في موضEEوعأولاً:
هذه الدراسة محل البحث. 

المنهج المقارن: بالمقارنEEة بين أقEEوال الفقهEEاء وشEEراح القEEانون فيثانياً: 
موضوع هذه الدراسة محل البحث.

المنهج التحليلي: بدراسEEة آراء الفقهEEاء، واسEEتنباط الأحكEEام الناظمEEةثالثاً:
لEEدفع دعEEوى نفي النسEEب وتطبيقاتEEه في القضEEاء الشEEرعي الأردني" الإقEEرار

أنموذجاً ".

الدراسات السابقة:

تناول الفقهاء قديماً والعلماء المعاصرون حديثاً موضوع نفي النسب وإثباته،
إلا أنَّ المكتبة الفقهيEة قEد خلت من دراسEة متخصصEEة جامعEة لمفEردات هEذه

إلا في بعض المعالجات الفرعية لموضوعات قد تندرج ضمن الهيكلالموضوع، 
العام لخطة هذا البحث، منها:

" نفي النسMMMب عمن لا يثبت لمثلMMMه، دراسMMMةالدراسMMMة الأولى:
، )   عبEEد اللEEه محمEEد خلEEف حراحشة للبEEاحث: ،فقهية قانونية معاصرة"

 جامعة آل البيت، كلية الشريعة، الأردن.م(، رسالة ماجستير،2022
اختصت هذه الدراسة بEEذكر أحكEEام النسEEب عمن لا يولEEد لمثلEEه في الفقEEه
والقانون، بينما الدراسEEة محEEل البحث تتمEEيز بEEذكر جميEEع حEEالات نفي النسEEب

وتطبيقاتها القضائية مقارنة بين الفقه والقانون.

4

                             6 / 44



 

أثMMر القMMرائن الطبيMMة المعاصMMرة في إثبMMات" الدراسMMة الثانيMMة:
 منEEيرة أنموذجاً"، للباحثMMة: (D.N.Aالنسب أو نفيه البصمة الوراثية )

(، بحث علمي محكم منشEEور في مجلEEة2015بنت علي بن ضيدان السEEهلي، )
(.45(، العدد:)5البحوث والدراسات الشرعية،المجلد:)

تتميز هذه الدراسة بتركيزها على إثبات النسب، أو نفيه عن طريق
 ولكنها لم تتناول موضوع، (D.N.Aالتقنيات الحديثة، وتحديداً البصمة الوراثية)

دفع دعوى نفي النسب وتطبيقاتها القضائية والقانونية كما ستتناوله هذه
الدراسة محل البحث. 

إثبات النسب ونفيه دراسة مقارنة بين الفقMMه" الدراسة الثالثة:
( لعMMام15الإسMMلامي وقMMانون الأحMMوال الشخصMMية الأردني رقم:)

م(، بحث علمي محكم2013سEEهيل طEEاهر الأحمEEد، )م "، للبMMاحث: 2019
منشEEور في مجلEEة جامعEEة الأزهEEر، غEEزة، سلسEEلة العلEEوم الإنسEEانية، قسEEم

(.2(، العدد:)15الدراسات الإسلامية، المجلد:)

ركزت هذه الدراسEEة على الجEEانب التطEEبيقي المتمثEEل بEEدعوى نسEEب فيهEEا
تحميل النسب على الغير، ولكنها لم تتنEاول المEانع من مEرور المEدة للمطالبEة
بنفي النسب كالمانع الأدبي، ونفي النسب لمن أقر به بعد ثبEEوت عقمEEه، وهEEذا

ما ستتناوله هذه الدراسة محل البحث.

:خطة البحث
المبحث الأول: تعريف دعوى نفي النسب لغةً واصطلاحاً

وقانوناً

ً المطلب الأول: تعريف الدعوى لغةً واصطلاحاً وقانونا
ً المطلب الثاني: تعريف نفي النسب لغةً واصطلاحاً وقانونا

ً المطلب الثالث: تعريف دعوى نفي النسب باعتباره لقبا
المطلب الرابع: الألفاظ ذات الصلة
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المبحث الثMMMMاني: الإقMMMMرار بالنسMMMMب في الفقMMMMه الإسMMMMلامي
والتشريعات الأردنية الناظمة له وتطبيقاته في المحاكم الشMMرعية

الأردنية

المطلب الأول: الإقرار بالنسب في الفقه الإسلامي

المطلب الثاني: الإقرار بالنسب في التشريعات الأردنية الناظمة له

المطلب الثالث: تطبيقات الدفع بالإقرار في دعوى نفي النسب في
المحاكم الشرعية الأردنية

المبحث الثMالث: الآثMار المترتبMة على الإقMرار في نفي النسMMب
وإثباته في الفقه الإسلامي والتشريعات الأردنية الناظمة له

المطلب الأول: الآثEEEار المترتبEEEة على نفي النسEEEب في الفقEEEه الإسEEEلامي
والتشريعات الأردنية الناظمة له

المطلب الثEEاني: الآثEEار المترتبEEة على ثبEEوت النسEEب في الفقEEه الإسEEلامي
والتشريعات الأردنية الناظمة له

لنتائج والتوصيات.الخاتمة: جاءت متضمنة لأهم ا
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ً المبحث الأول: تعريف دفع دعوى نفي النسب لغةً واصطلاحا
وقانوناً

بداية لا بد من تسليط الضوء على بيان معنى بعض المفردات الخاصة بهذه
الدراسة؛ ولكي يتضح المراد من دفع دعوى نفي النسب لا بد من بيEEان تعريEEف

دفع الدعوى، ثم بيان تعريف نفي النسب.

ً: المطلب الأول تعريف دفع الدعوى لغةً واصطلاحاً وقانونا

ليتEEبين المEEراد من دفEEع الEEدعوى لا بEEد من بيEEان تعريEEف الEEدفع كمصEEطلح
معاصر، ثم بيان تعريف الدعوى.

تعريف الدفع لغةً واصطلاحاً وقانوناً : الفرع الأول

أولاً: الدفع لغةً:

يقEEال: دفعت الشEEيء أدفعEEه دفعEEاً، ودافEEع اللEEه عنEEه السEEوء، (1)مصEEدر دفع
ً ، وجاء تعريف الدفع لغةً بالإزالة بقوة: تدافعوا الشيء: دفعه كEEل واحEEد(2)دفاعا

ً .(3)منهم عن صاحبه، وتدافع القوم؛ أي دفع بعضهم بعضا

ثانيا: الدفع اصطلاحاً :

عرف الدفع، بأنه: الإتيان بدعوى قبل الحكم أو بعده من قبل المدعى عليه،
.(4)تدفع؛ أي ترد وتزيل دعوى المدعي

.(6)، والهدف من الدفع هو دفع تلك الدعوى(5)ويلاحظ أنَّ الدفع يعتبر دعوى

ثالثا: الدفع قانوناً:
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بأنه: دعوى معتبرة من قبل الخصم، أوعرف رجال القانون الدفع،
المتضرر، أو القاضي في وقت مخصوص، بهدف عدم سماع الدعوى، أو تأخير

الفصل، أو إنهاء الخصومة فيها، أو إبطالها كلياً،أو جزئياً،أو فسخ الحكم،أو
.(7)تعديله

(: بأنه الإتيان١٦٣١وتم تعريف الدفع في مجلة الأحكام العدلية في المادة )
.(8)بدعوى من قبل المدعى عليه تدفع دعوى المدعي

ً الفرع الثاني: تعريف الدعوى لغةً واصطلاحاً وقانونا
إنَّ أغلب تعريفات الدعوى لغةً تدور علىولاً: تعريف الدعوى لغةً: أ

.(9)الطلب
ً ، ما جاء فيه:" قول مقبول أو ما يقوم ثانياً: تعريف الدعوى اصطلاحا

مقامه في مجلس القضاء، يقصد به إنسان طلب حق له، أو لمن يمثله، أو
.(10)حمايته "

ً ، من خلال البحث في التشريعات الأردنيةثالثاً: تعريف الدعوى قانونا
التي تعمل بها المحاكم الشرعية لم يقف كلاً من الباحثين على تعريف خاص

 لعام31إلا أنَّ قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم بالدعوى، 
قد تطرق لذكر بعض شروطها وأركانهام، 2016م وتعديلاته حتى عام 1959

( منه.44 -43كما في المواد )

ً المطلب الثاني: تعريف نفي النسب لغةً واصطلاحاً وقانونا
يعرف نفي النسب باعتباره مركباً إضافياً وباعتباره لقباً، مما يستلزم

تعريف المضاف،وهو النفي، ثم المضاف إليه وهو النسب؛ ليتسنى بعد ذلك
بيان تعريف نفي النسب باعتباره لقباً، انتهاءً بتعريفه في التشريعات الأردنية

الناظمة له.
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ً الفرع الأول: تعريف النفي لغةً واصطلاحا

 بمعنى الطرد:"نفي الشيء ينفي نفياً: تنحى، ونفيته أنEEاأولاً: النفي لغةً:
.(11)نفياً، ونفى الرجل عن الأرض ونفيته عنها: طردته فانتفى"

ثانياً: النفي اصطلاحاً:

اختلف الفقهEEاء والمفسEEرون في بيEEان تعريEEف النفي اصEEطلاحاً، على عEEدة
أوجه باعتبار أنَّ النفي عقوبة،وعليه فلا بد من بيان هذه الوجوه:

تعالى: الوارد في قوله  النفي  بيان  الاختلاف في  ]﴾کE  کE  کE  گ﴿ جاء   33:

على الوجوه الآتية:،[المادة
، وفسر الشEEافعية(12) فسر النفي بالحبس والسجن، وبهذا قال الحنفيةأولاً:

.(13)النفي بالحبس
النفي: وهو الطرد والإبعاد، وهو يخEEالف الحبس؛ لأنَّ الحبس إمسEEاك،ثانياً:

وهما يتنافيان، فأما نفيهم إلى غير مكان معين في الآية الكريمة السابقة، فهEذا
(.14يتناول نفيه من جميعها، وهو قول الحنابلة)

وذهب الإمام مالك إلى أنَّ النفي، هEEو: أن ينفى من بلEEد إلى بلEEد، فيسEEجن
.(15)فيه إلى أن تظهر توبته"
أنَّ كلام الفقهEEاء والمفسEEرين في تأويEEل معEEنى النفييتبينممMMا سMMبق: 

يتوافق مEEع موضEEوع الدراسEEة من حيث تعريEEف النفي لغEEة، ومEEع إحEEدى أوجEEه
 وعليEEه نتنEEاول تعريEEفبمعEEنى الطEEرد أو الإبعEEاد،الخلاف السابق والتي جEEاءت 

النسب أولاً، ثم تسليط الضوء على تعريف نفي النسب باعتباره لقباً.
ً الفرع الثاني: تعريف النسب لغةً واصطلاحا

، وقيل: نسبته(16):" النسب، سمي لاتصاله وللاتصال به"النسب لغةً
.(17)إلى أبيه نسباً من باب طلب عزوته إليه، وانتسب إليه اعتزى"

.(18)عرف النسب: بأنه الانتساب لأب معينثانياً: النسب اصطلاحاً:
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ومن التعريفات المعاصرة، فقد عرف بأنه:" رباط سلالة الEEدم الEEذي يربEEط
، وبتعريEEف آخEEر زاد على هEEذا التعريEEف لفEEظ:(19)الإنسEEان بأصEEوله وفروعEEه"

.(20)"وحواشيه"

:" هEEو أنًّإلا أنَّ أقرب التعريفات التي جMMاءت في تعريMMف النسب
حيث إنَّ الشEEخص انفصEEلالنسب حالة حكمية إضEافية بين شEEخص وآخEEر، من 

عن رحم امرأة هي في عصمة زوج شرعي، أو ملك صحيح، ثابتين أو مشEEبهين
.(21)الثابت للذي يكون الحمل من مائه"

مما سبق يتبين: إنَّ تعريف النسب اصطلاحاً يتوافق مع تعريف النسب لغةً.

ثالثاً: تعريف نفي النسب باعتباره لقباً :

بعد بيان تعريف النفي لغةً واصطلاحاً وتعريف النسب كذلك، وحيث تبين أنَّ
النفي مع الخلاف الحاصل حول تعريفه احتوى جانب من النفي المقصود

بالدراسة، وأنَّ النسب هو القرابة، أو الانتساب لأب معين.
 إنكار نسبالمقصود به:وعليه:" إذا أضيف النفي إلى النسب كان 

المولود إلى والده، فإذا ثبت النفي لم يلحق الشخص بمن نسب إليه، وإلا
فيجب حد القذف إلا إذا وجد ما يدرأه، والواقعة السلبية المحصورة يمكن

إثباتها عن طريق إثبات واقعة إيجابية، وقد تكون بطبيعتها ممكنة الإثبات بغير
.(22)إثبات واقعة إيجابية"

 تعريف نفي النسب، بأنه: انقطEEاع الصEEلة النسEEبيةوعليه يرى الباحثان:
الحكمية بين الأب أو الأم والحمل، أو المولود؛ لاختلال شرط من شروط ثبوتEEه
حكمEEاً،أو انعدامEEه لسEEبب من الأسEEباب المعتEEبرة شEEرعاً وان كEEانت مسEEتجدة

.)معاصرة(

رابعاً: تعريف نفي النسب في التشريعات الأردنية:

لم يجد الباحثان من خلال مراجعة قانون الأحEEوال الشخصEEية الأردني رقم:)
م، وقEEانون أصEEول المحاكمEEات الشEEرعية الأردني القEEانونين2019( لعEEام 15

المEEذكورين تعريفEEاً لنفي النسEEب وإثباتEEه، ويEEرى الباحثEEان: إنَّ التشEEريعين
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المEذكورين وغيرهمEا من التشEريعات الأردنيEة شEأنهما بEذلك شEأن الكثEEير من
تشريعات الدول الأخرى، قد تجنبا تعريف الكثير من المصطلحات قصدا؛ً وذلEEك
حتى لا تلزم المشتغل بهذه التشريعات بحيز أو نطاق معين لا يستطيع الخEEروج
منEEه في حEEال عرضEEت عليEEه مسEEألة لا تنطبEEق على التعريEEف في حEEال كEEان

موجوداً.

ً المطلب الثالث: تعريف دفع دعوى نفي النسب باعتباره لقبا
نظراً لعدم وجود تعريف خاص لهذا المصطلح حيث لم يقف الباحثان على

تعريف لهذا اللقب سواء في التشريعات الأردنية الناظمة له، أو الاجتهادات
القضائية في المحاكم الشرعية، أو في الدراسات الشرعية والأبحاث ذات

الصلة، وكونه تم تعريف هذه المفردات استقلالاً، فإننا نرى أنه يمكن تعريف
بأنه إدعاء صادر من قبل المدعىدفع دعوى نفي النسب باعتباره لقباً: 

عليه، أو شخص آخر، أو المحكمة ذاتها، يهدف لهدم دعوى المدعي طلبه نفي
نسب ولد أو حمل عنه، سواء كان ذلك الهدم هدفه عدم سماع الدعوى، أو
إبطالها، أو فسخ الحكم، أو تعديله، أو من المدعي نفسه، هدفه: دفع الدفع

المدعى به من المدعى عليها، أو المحكمة والمتمثل بوجود خلل شاب الإقرار.
شرح محترزات التعريف :

)إدعاء(: محترز لبيان أنَّ الدفع هو دعوى مضادة للدعوى الأصلية وهو بذلك
يختلف عن الجواب الاعتيادي على الدعوى الأصلية والذي لا يتعدى أمرين

الإقرار أو الإنكار، والتعريف الاصطلاحي للدفع لا يخرج عن هذا المعنى.
)صادر من قبل المدعى عليه، أو شخص آخر، أو المحكمة ذاتها(، محترز

لبيان الجهات التي من الممكن أن يصدر عنها الدفع ، فمن الممكن أن يصدر
الدفع من المدعى عليه كدفع المدعى عليها في دعوى نفي النسب بانَّ
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المدعي قد أقر بنسبه صراحة، ومن الممكن أن يصدر عن شخص آخر وهو ما
يسمى بالشخص الثالث، والذي يدخل في الدعوى وسبب دخوله إما تأثره

بنتيجة الدعوى أو انه منضم رعاية لمصلحة الصغير ناقص الأهلية، أو فاقدها،
والأول يكون شخص طبيعي كولي الزوج في حال كان الزوج فاقد الأهلية،

والثاني جهة اعتبارية ممثلة بالنيابة العامة الشرعية ومن الممكن أن يصدر عن
المحكمة ذاتها كأن يكون الدفع متعلق بالنظام العام فلا بد لها من إثارته من

تلقاء نفسها.
)يهدف لهدم دعوى المدعى عليه طلبه نفي نسب ولد أو حمل عنه (،

محترز لبيان أنَّ الغاية من هذا الدفع هو هدم الدعوى المرفوعة عليه لنفي
النسب.

)سواء أكان ذلك الهدم هدفه عدم سماع الدعوى، أو إبطالها، أو فسخ
الحكم، أو تعديله(، محترز لبيان أنَّ الغاية من الهدم هو إحدى الخيارات

المذكورة.
)أو من المدعي نفسه (، محترز لبيان أنَّ الدفع يكون من جهتين أصلية

وتبعية، فالأصلية تكون من المدعى عليه والتبعية من المدعي.
)هدفه دفع الدفع المدعى به من المدعى عليها، أو المحكمة والمتمثل
بوجود خلل شاب الإقرار(، محترز لبيان أنَّ هذا الدفع الصادر من المدعي

وظيفته هدم دفع المدعى عليه، سواء كان صادراً عن المدعى عليها أو
المحكمة ، كدفعه وجود خللٍ شاب الإقرار.
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المطلب الرابع: الألفاظ ذات الصلة
بعد بيان المفاهيم الرئيسة الخاصة بهذه الدراسة، لا بد من تسليط الضوء

على بعض المفردات الداخلة ضمناً، وهي إثبات النسب وقد تم بيان تعريف
ًالنسب  سنكتفي ببيان تعريف الإثبات، ثم إثبات النسب باعتباره، لذا سابقا

لقباً، انتهاءً بتعريف إثبات النسب في التشريعات الأردنية.
:" من ثبت الشEEيء وثباتEEا وأثبتEEه غEEيره، وقولEEهلغةًتعريف الإثبات : أولا
: الأنفال[ أي يجرحوك جراحة لا تقوم معهEEا، ورجEEل ثبت أي: ثEEابت5]﴾گ﴿تعالى:

. (23)القلب"

 وصEول المEEدعي إلى حقEEه أو منEEع التعEرض لEه،ثانياً:الإثبات اصطلاحاً:
فإذا اثبت دعواه لدى القاضي بوجهها الشرعي، وتEEبين أنَّ المEEدعى عليEEه مEEانع
حقه، أو متعرض له بغير حق، يمنعه القاضي عن تمرده في منع الحق، ويوصله

.(24)إلى مدعيه

ًأما تعريف  : فهEEو القيEEام بEEالاعتراف بنسEEبإثبات النسب باعتباره لقبا
الطفل إلى الأب من خلال تقEEديم إقEEرار رسEEمي بEEذلك، وبالإضEEافة إلى القيEEام

.(25)بتنظيم حق الولاية والوصاية

، بعEEد البحث؛ثالثاً: تعريف إثبات النسMMب في التشMMريعات الأردنية
تبين أنه لم يذكر تعريف لإثبEEات النسEEب في التشEEريعات الأردنيEEة إلا أنَّ قEEانون

م وتعديلاته حتى عام1959( لعام31أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم:)
)8(، الفقEEرة)2م، قد أشار إليه في المادة: رقم:)2016  E)26اEار إليهEEد أشEوق ،)

م في المEEواد من )2019( لعEEام 15قEEانون الأحEEوال الشخصEEية الأردني رقم:)
156 - 162.)

أنَّ إثبEEات النسEEب، هEEو: طلب الأب أو الأم نسEEب ولEEد أويرى الباحثان: 
حمل له، أو لأي منهما؛ لعدم ثبوت نسEEبه لEEه حكمEEاً، بسEEبب اختلال شEEرط من
شEEروط ثبEEوت النسEEب حكمEEاً، أو انعدامEEه وإن كEEان ذلEEك الخلEEل أو الانعEEدام

مستجداً.
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المبحث الثاني: الإقرار بالنسب في الفقه والتشريعات الأردنية
ذات الصلة وتطبيقاته في المحاكم الشرعية الأردنية

 )أقر( بالحق اعترف به و)قرره( غيره بالحق تعريف الإقرار لغةً:"أولاً:
.(27)حتى أقر به"

.(28)هو إخبار عن حق ثابت على المخبرثانياً: الإقرار اصطلاحاً: 
والإقرار بالنسب: يكون من قبEEل الEEزوج ،فإمEEا أن يكEEون صEEراحة أو دلالEEة،
والإقرار صراحة: نحو أن يقول: هذا ولدي، او هذا الولEEد مEEني، والإقEEرار دلالEEةً:
بأن يسكت إذا هنئ ولا يرد على المهنئ؛ لأنَّ العاقل لا يسكت عند التهنئة بولEEد
ليس منه عادة، فكان السكوت والحالEEة هEEذه اعترافEEاً بنسEEب الولEEد، فلا يملEEك

.(29)نفيه بعد الاعتراف"
المطلب الأول: الإقرار بالنسب في الفقه الإسلامي

الإقرار بالنسب في الفقه الإسلامي على أنواع:

: الإقرار بالنسب على النفس،بمعنى:أن يلحق المقEEر النسEEبالنوع الأول
بنفسEEه كمن ادعى أنَّ الصEEبي ابنEEه، يثبت نسEEبه منEEه؛ لأنEEه يقEEر بالنسEEب على
نفسه؛ ولأنَّ سبب ثبEEوت النسEEب من الرجEEل خفي لا يقEEف عليEEه غEEيره، فيثبت

.(30)النسب من المقر ثم يتعداه إلى غيره

علما أنَّ الإقرار حتى يكون معتبراً ومنتجاً لآثاره وأحكامEEه شEEروطاً، فEEالمرء
مؤاخذ بإقراره إلا إذا كان إقراراه مكذباً شرعاً، وهذه الشروط منها ما هو عEEام
بالنسب وغيره، ومنها ما هو خاص، أما الشEEروط العامEEة فمEEا جEEاءت بEEه مجلEEة

ً : (31)الأحكام العدلية في المواد المبينة تاليا
 يشEEترط أن يكEEون المقEEر عEEاقلاً بالغEEاً، فلEEذلك لا يصEEح إقEEرار الصEEغير-1

والصEEغيرة، والمجنEEون والمجنونEEة، والمعتEEوه والمعتوهEEة، ولا يصEEح على هEEؤلاء
إقرار أوليائهم وأوصيائهم،ولكن الصغير المميز المأذون هو في حكم البEEالغ في

الخصومات التي تصح مأذونيته فيها.
 لا يشترط أن يكون المقر له عاقلاً، بناءً عليه: لو أقر أحEEد للصEEغير غEEير-2

المميز يصح، ويلزمه إعطاء ذلك المال.
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 يشترط في الإقرار رضاء المقر، فلEEذلك لا يصEEح الإقEEرار الواقEEع بEEالجبر-3
والإكراه.

يشترط أن لا يكذب ظاهر الحال الإقرار.-4

 يلEEزم المEEرء بEEإقراره، ولكن إذا كEEذب بحكم الحEEاكم فلا يبقى لإقEEراره-5
حكم، فعليه لو ظهر مستحق لشيء في يد آخر قد اشEEتراه، وادعى المسEEتحق
ذلك الشيء ولدى المحاكمEEة قEEال ذلEEك الآخEEر: إنَّ هEEذا المEEال هEEو لفلان، وقEEد
باعني إياه. إلا أنَّ المستحق أثبت دعواه وحكم الحاكم له. فللمشEEتري الرجEEوع
على البائع، ويسترد ثمن المبيع منه، وإن كان قد أقر حين المحاكمEEة بEEأنَّ ذلEEك
الشيء مال البائع، وأنكر دعوة المستحق؛ لأنَّ إقراره قد كEEذب بحكم الحEEاكم،

ولم يبق له حكم فلا يكون مانعا من الرجوع.
 لا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد، فيلEEزم بEEإقراره، ولا يعتEEبر-6

كما إذا أقر الملاعن بنسب ولد اللعEEانقوله بعد ذلك: إنني رجعت عن إقراري، 
بعد ما قطع نسبه عنه باللعان، صح الإقرار، وثبت النسب، ولم يقطع بعEEد ذلEEك

،فالنسEEب المقEEر بEEه لا يحتمEEل(32)أبدا؛ً لعدم صحة الرجEEوع في الإقEEرار بالنسب
.(33)الرجوع عنه

 إذا أقر المدعى عليه ألزمه القاضي بEEإقراره وإذا أنكEEر طلب البينEEة من-7
المدعي.

فيتMMبين لنMMا إنَّ الإقMMرار يMMرد الادعMMاء بنفي النسMMب لكونMMه داخلا
بماهية النفي ومن متعلقاته.

: إقEEرارا بالنسEEب على الغEEير، أي فيEEه تحميEEل النسEEب علىالنوع الثاني
الغير، كأن يقول المدعي هذا أخي،أو هذا عمي، وهذا فيه تحميEEل للنسEEب على

.(34)الغير

ويشEEترط لصEEحة الإقEEرار بالنسEEب على الغEEير مEEا يشEEترط لصEEحة الإقEEرار
.(35 )بالنسب على النفس، إضافة إلى الشروط الآتية:

أن يكون الملحق به ميتا، فما دام حيا، ليس لغيره الإلحاق به وإن كان-1
مجنونا.
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أن لا يكون الملحق به قد نفى المقر به أثنEEاء حياتEEه، فEEإن كEEان نفEEاه ثم-2
استلحقه وارثه بعد موته، فوجهان، أصحهما: يلحقه كمEEا لEEو اسEEتلحقه المEEورث

بعد ما نفاه بلعان وغيره، والثاني: المنع.
يسمى إقرار الوارث، فإن كان الEEوارث أكEEثروإقرار النسب على الغير 

،(36)من واحEEد، يثبت النسEEب بEEإقرارهم جميعEEا عنEEد أبي يوسEEف من الحنفية
.(39)، والحنابلة(38)، والشافعية(37)والمالكية

أما إن كان الوارث واحداً فلا يثبت النسEEب بEEإقراره عنEEد الإمEEام أبي حنيفEEة
ومحمد والمالكية.

أما عند أبي يوسف يثبت النسب إن كان الوارث واحداً أو أكثر يثبت النسب
بإقرارهم بالإجماع.

 أنَّ إقرار الواحد مقبEEول في حEEق المEEيراث، فيكEEون(40) واستدل أبو يوسف
مقبولاً في حق النسب كإقرار الجماعة.

أما قول الإمام أبي حنيفة ومحمد: إنَّ الإقرار بالأخوة إقرار على غEEيره لمEEا
فيه من حمل نسب غيره على غيره، فكان شهادة، وشهادة الفرد غEEير مقبولEEة
بخلاف مEEا إذا كانEEا اثEEنين فصEEاعدا؛ً لأنَّ شEEهادة رجلين أو رجEEل وامEEرأتين في
النسب مقبولEة، وأمEا في حEق المEيراث فEإقرار الEوارث الواحEد بEوارث يصEEح
ويصدق في حق الميراث بأن أقر الابن المعروف بأخ، وحكمه أنه يشاركه فيمEEا
في يده من الميراث؛ لأنَّ الإقرار بEEالأخوة إقEEرار بشEEيئين: النسEEب، واسEEتحقاق

.(41)المال، والإقرار بالنسب إقرار على غيره
ومما جاء عند المالكية:"إن كان المقر ممن لا تثبت شهادته؛ لأنه واحEEد وإن
كان عدلا؛ً أو لأنهم جماعة غEEير عEEدول، أو لأنهم نسEEاء وليس الجميEEع بسEEفهاء،

.(42)فأجمع أهل العلم أنَّ النسب لا يثبت بقولهم"

وخالف الشافعية، فقالوا: بثبوت نسEEب إقEEرار الواحEEد، واشEEترطوا تصEEديقه
.(43)من المقر عليه؛ لأنَّ النسب يتصل بالمقر من جهته، فلا يثبت إلا بتصديقه

 بأنه حق يثبت بالإقرار، فلم يعتبر فيه العدد، كالدين،،وكذلك قال الحنابلة
ولأنه قول لا تعتبر فيه العدالة، فلم يعتبر العدد فيه، كإقرار الموروث، واعتباره

.(44)بالشهادة لا يصح؛ لأنه لا يعتبر فيه اللفظ ولا العدالة
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: إقرار المرأة بالنسب وفيه تحميل النسب على الزوج، وهذاالنوع الثالث
النوع اتفEEق الفقهEEاء على عEدم صEEحته إلا أن يصEEدقها الEEزوج أو أن تقيم البينEEة

، وممEEا جEEاء عنEEد السرخسEEي في ذلEEك:"لا يجEEوز إقEرار(45)بالولادة على فراشة
المرأة إلا بثلاث الزوج والولEEد والمEEولى؛ لأنَّ إقEEرار المEEرأة على نفسEEها حجEEة،
وعلى غيرها ليس بحجة، والمرأة في الإقرار بالأب والزوج ومولى العتاقة إنمEEا
تقر على نفسها أيضاً، والأبوية لا تمنEEع صEEحة إقرارهEEا، فEEإذا أقEEرت بEEابن فإنمEEا
أقرت به على غيرهEEا؛ لأنَّ نسEEب الولEEد يثبت باعتبEEار الفEEراش، فإنمEEا يثبت من

.(46)صاحب الفراش أولاً، وهو الزوج وإقرارها ليس بحجة على الزوج"
لكن يثبت النسب على الغير كما في نسب ولد المعتدة عن الوفاة بتصديق
الورثة؛ لأنهم قائمون مقام الغير )الأب الميت(، وكمEEا جEاء عنEEد الحنفيEEة:"يثبت
نسEEب ولEEد المعتEEدة عن وفEEاة بتصEEديق الورثEEة كلهم أو بعضEEهم، ومعنEEاه: أن
يصدقوها فيما قالت، ولم يشهدوا به، وهذا الثبEEوت في حEEق الإرث ظEEاهر لأنEEه
خالص حقهم، ويثبت في حق غيرهم أيضا استحساناً، وإن كان القياس يأباه لما
فيه من حمل النسب على الغير، وهو الميت، ووجه الاستحسEEان: أنهم قEEائمون
مقEEEام الميت فيقبEEEل قEEEولهم، وهEEEذا لأنَّ ثبEEEوت نسEEEبه باعتبEEEار فراشEEEه في

.(47)الحقيقة"
المطلب الثMMMاني: الإقMMMرار بالنسMMMب في التشMMMريعات الأردنيMMMة

الناظمة له

إثبات النسب بالإقرار أو البينة في حال اختلال فراش الزوجية،
م، في2019( لسEEنة15وقEEد تناولهEEا قEEانون الأحEEوال الشخصEEية الأردني رقم)

يثبت نسEEب المولEEود"( الفقEEرة )ب( والEEتي نصEEت على أنEEه:157المEEادة رقم:)
 لأبيه، بالإقرار، أو بالبينة".

وقد تناولها قانونثبوت نسب الولد بالإقرار ولو في مرض الموت، 
(160م، في المEEادة رقم:)2019( لعEEام 15الأحEEوال الشخصEEية الأردني رقم:)

والتي نصت:"يثبت نسب المولود لأبيه بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط
التالية:

أ. أن يكون المقر له حياً مجهول النسب.
ب. أن لا يكذبه ظاهر الحال.
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ج. أن يكون المقر بالغاً عاقلاً.
د. أن يكون فارق السن بين المقر والمقر له يحتمل صحة الإقرار.

ه. أن يصدق المقر له البالغ العاقل المقر.
: أنَّ هذه المادة قد اشترطت شروطاً خاصة لصEEحة الإقEراريرى الباحثان

زيادة على الشروط العامة للإقEEرار والمEEذكورة في متن المEEادة، كمEEا أنَّ هEEذه
( حيث إنَّ هEEذه2( الفقEEرة )ب/157المادة تختلف في معناها عن المادة رقم:)

المادة لم تشترط وجود فراش زوجيه بينمEEا المEEادة الأخEEرى اشEEترطت فEEراش
الزوجية وإن لم يكن مكتمل الأركان.

المطلب الثالث: التطبيقات القضائية في الدفع بالإقرار في
دعوى نفي النسب في المحاكم الشرعية الأردنية

تعتبر التطبيقات القضائية ضمن الاجتهادات القضائية في المحاكم الشرعية
الأردنيEEة والEEتي تنقسEEم إلى ثلاث درجEEات: الابتدائيEEة، ثم الاسEEتئناف، ثم العليEEا
الشرعية وهي أعلى درجات التقاضي، وفيما يخص موضوع الEEدفع بEEالإقرار في
دعوى نفي النسب، فإنَّ التطبيقات القضائية فيهEEا تنقسEEم إلى خمسEEة أقسEEام

على النحو الآتي:

الفرع الأول: أقسام الدفع بالإقرار

.)الEEدفع بEEالإقرار3.)الEEدفع بEEالإقرار الضEEمني( 2)الدفع بالإقرار الصريح(.1
.)الرجوع عن الإقرار (.5.)الدفع بالإقرار الخاطئ( 4الصحيح( 
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الفرع الثاني: التطبيقات القضائية في الدفع بMMالإقرار الصMMريح
والضمني والصحيح الذي توفرت فيه شروط الإقرار الصحيح :

من خلال مراجعة التطبيقات؛ يتبين أنه يمكن أن يشEEمل تطEEبيق واحEEد على
أكثر من قسم من أقسام الإقرار، وفي هذا التطبيق توضيح لوجود إقرار صريح

اجتمع معه إقرار ضمني وصحيح، وكما يلي بيانه. 

إذا اقر الزوج أو الرجل بنسب ولد أو حمل له صراحةً أو ضمناً، أو كليهما
معاً، وكان ذلك الإقرار صحيحاً خاليا من أي عيب، فإن النسب يلزمه ولا يصح
الرجوع بإقراره، وقد أكدت المحكمة العليا الشرعية هذا الأمر في العديد من

 وموضوع16/6/2020 تاريخ 207/18/2020قراراتها، منها: القرار رقم: 
الدعوى: نفي نسب، والذي جاء فيه تصديق المحكمة المذكورة لقرار

الاستئناف الصادر في تلك الدعوى، والذي يقضي بتصديق قرار محكمة البداية
التي نظرت الدعوى برد طلب المدعي نفي نسب ولد لإقراره بالنسب صراحةً

وضمناً، حيث صدر قرار المحكمة العليا الشرعية المذكور أعلاه بأكثرية
الأعضاء الحاضرين بتصديق قرار الرد المطعون فيه،حيث جاء فيه في صفحة)

 ( منه نصاً:" إنَّ الأصل العام في ثبوت النسب هو ما قررته المادة:)3 ، 2
( في الفقرة )ب( من قانون الأحوال الشخصية:)يثبت نسب المولود لأبيه157

- بالبينة(، فالأصل أنَّ النسب3- بالإقرار، أو 2- بفراش الزوجية، أو         1
يثبت بمجرد تحقق أحد هذه الشروط، ويتحقق الشرط الأول بثبوت نسب

المولود بمضي ستة أشهر على عقد الزواج الصحيح، وهي أقل مدة للحمل
وأكثرها سنة، وهو متحقق في هذه الدعوى وعن الشرط الثاني، فإنَّ الإقرار

بالنسب يجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً، فالطاعن على الرغم من الشك الذي
 قبل ولادة الصغير30/11/2016ساوره بدخول رجل غريب إلى بيته بتاريخ 

المطلوب نفي نسبه عنه وخروج المطعون ضدها )المدعى عليها( من بيته
 ثم رجوعها إلى بيت1/2017بذات التاريخ وبقائها في بيت أهلها حتى شهر 

الزوجية ومساكنتها له في نفس البيت ومعاشرتها معاشرة الأزواج حتى وضعها
الحمل، وقبوله التهنئة بالصغير، مما يمتنع معه طلب اللعان لنفي نسب

الصغير؛ لإقراره الصريح والضمني بنسب الصغير ورفعه الدعوى بعد مضي
( من قانون الأحوال163أكثر من ستين يوماً على علمه بالولادة سنداً للمادة:)
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الشخصية،وما أشار إليه المدعي من أنه بإقامته دعوى لدى المحاكم النظامية
والعسكرية وقيام المانع الأدبي يقطع قاعدة مرور الزمن المانع من سماع

الدعوى، فهو نعي غير سديد، ذلك أنَّ المدة المنصوص عليها في المادة رقم:)
( لا علاقة بينها وبين قاعدة مرور الزمن، حيث إنَّ المدة1( الفقرة )163

الواردة فيها هي ميعاد سقوط وأن للمواعيد المسقطة تعريف خاص مختلف
عن تعريف مواعيد التقادم، فهي تلك المدة التي يجب أن يتم فيها القيام بعمل
معين أو يقصد بها تحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال حق أو رخصة قررها

القانون وهي مواعيد ضمنية لا بد أن يتم العمل في خلالها وإلا كان باطلاً،
فيكون للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أن يتمسك الخصم بها،

ولا تنقطع ولا يتوقف سريانها ولا يتخلف عنها التزام طبيعي، والحق الذي
سقط لعدم استعماله في الميعاد فلا يصلح لا طلباً ولا دفعاً. انظر ) الوسيط /

(المعنونة بـ:) التمييز بين التقادم594السنهوري الجزء الثالث الفقرة )
المسقط والسقوط (،مما يتعين معه رد أسباب الطعن لعدم ورودها لهذه

الأسباب، و تأييد الحكم المطعون فيه "،وجاء فيما يخص الإقرار الصحيح عدم
قبول الرجوع فيه لما يشمله من حقوق للعباد.

ويتصور صدور هذا الدفع من قبEEل المEEدعي عنEEدما تEEدفع المEEدعى عليهEEا،أو
المحكمة من تلقاء نفسها إقرار الزوج المدعي بأنه قد أقر بالنسEEب صEEراحةً أو

محكمEEه اسEEتئناف عمEEان رقم:ضمناً، أو كليهما معاً، ومن ذلك ما جاء في قرار 
4239/  2016-  بتصEEديق الحكم الصEEادر عن2016/12/19تEEاريخ 106489 

محكمة البداية ورد أسباب الاستئناف؛ لعدم ورودهEEا وكEEانت محكمEEه اسEEتئناف
نَّ هEEذه المحكمEEة الاسEEتئنافية تEEرىإ"عمان قد أوردت في  قرارها هذا ما نصه:

أنَّ أسباب الاستئناف تتمحور حول هذا الإقرار، ومبنى رد الEEدعوى باعتبEEار هEEذا
الإقرار إما أن يكون رجوعEاً في حقEEوق اللEEه الEتي تEدرأ بالشEبهة وإمEEا أنيكEEون
رجوعاً في حقوق العباد،أو حقوق اللEEه الEEتي لا تEEدرأ بالشEEبهات، فEEالنوع الأول:
يجوز الرجوع فيه،أما النوع الثاني فالمعتمد عنEEد الحنفيEEة أنEEه لا يجEEوز الرجEEوع

( من المجلEEة، حيث ذكEEرت إنEEه لا1588فيه، وقد جاء ما يؤيد ذلك في المادة:)
يصح الرجوع في الإقرار في حقوق العباد، وبالرجوع إلى دعوى المستأنف تبين
أن النزاع ينحصر في الميراث، وهو حق من حقEEوق العبEEاد، ثم إنَّ هنEEاك إقEEرار
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من المستأنف بأنَّ المستأنف عليه هو أقرب منه إلى المتEEوفى، وبالتEEالي فإنEEه
(1587مؤاخذ بإقراره لا يجوز له الرجEEوع عن هEEذا الإقEEرار عملاً بنص المEEادة:)

من المجلEEة حيث ورد في حاشEEية ابن عابEEدين مEEا يفيEEد بEEأنَّ الشEEخص إذا أقEEر
بنسب شخص آخر للمتوفى أقرب منه دفعت التركEEة للمقEEر لEEه وحجب المقEEر
من الميراث، وساق مثالاً على ذلك: بأنه لو اقر أخ المتوفى بEEأنَّ للمتEEوفى ابن
دفعت التركEEة للابن وحEEرم الأخ من المEEيراث بلا شEEك، يقEEول: ابن عابEEدين في
ذلEك:) قولEه وظEEاهر كلامهم )نعم( يعEني ظEEاهر كلامهم صEحة إقEEرار هEذا الأخ
بالابن ويثبت نسEEبه في حقEEه فقEEط، فEEيرث الابن دونEEه لمEا قEEالوا( )إنَّ الإقEEرار
بنسب على غيره يصبح في حق نفسه حتى تلزمه الأحكام من النفقة والحضانة

( ".لا في حق غيره

الخMMاطئالفرع الثالث: التطبيقات القضائية في الMMدفع بالإقرار
والرجوع عن الإقرار

فيما يتعلق باجتهاد المحكمة العليا الشرعية بالنسبة لجواز رجوع المقر عن
الإقرار في النسب، فلقد بينت هذه المحكمة في العديد من قراراتها أنَّ الإقرار
عموماً إذا كان صحيحاً وخالياً من أي عيب يقدح فيه، فإنه لا يصح الرجوع فيه،

ولكن إن شابه عيب أو خطأ، فانه يصح الرجوع فيه،أوإن صح التعبير فإنه لا
يرتب أثر الإقرار الصحيح، ولو تعارض الإقرار مع القرائن الطبية القطعية، فإنَّ
هذا التعارض يعني خطأ في الإقرار، وعليه لا يكون ملزماً للمقر، ومن ذلك:ما

16/6/2020 تاريخ 207/8/2020جاء في قرار المحكمة العليا الشرعية رقم 
 ( منه، وفي النقطة السادسة من قرار المخالفة لقرار الأكثرية3في صفحة) 

نصاً:" سادسا: الركون إلى مسالة إقرار الزوج بالنسب وعدم جواز رجوعه عنه
مطلقا دون ضوابط غير دقيق، إذ أنَّ لهذه المسالة ضوابط تحكمها، وقد قررت

 تاريخ192 - 3/2020المحكمة الشرعية العليا في قرار الطعن رقم 
 حول هذه المسألة ما نصه: إنَّ الطاعن يدعي أنَّ له عذراً في20/1/2020

الرجوع عن إقراره، وهو أنه بنى إقراره على ظاهر الحال، والقاعدة الفقهية
( من مجلة الأحكام: أنه )لا عبرة بالظن البين خطؤه(،72التي قررتها المادة:)

وإن صح ادعاء المدعي فإنَّ إقراره بنسب الصغير له كان لانتفاء علمه بعدم
ً قدرته على الإنجاب، ولعدم قيام ما يدفع الريبة بهذا النسب، و استصحابا

للحكم الظاهر له، ومن المقرر فقها عدم صحة تصرف المكلف الذي فعله بناءً
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ً على ظنه الخاطئ، ومن ذلك ما ذكر الفقهاء من أنه:)لو أقر بطلاق زوجته ظانا
الوقوع بإفتاء المفتي فتبين عدمه لم يقع ...ولو ظن أنَّ عليه ديناً فبان خلافه

( ويشهد لذلك أيضاً ما135-134يرجع بما أدى( الأشباه والنظائر لابن نجيم 
 ( )إذا أقر الوارث للورثة أنَّ ما تركه أبوه4/38ذكره القرافي:) الفروق 

ميراث بينهم على ما عهد في الشريعة، وما تحمل عليه الديانة ثم جاء شهود
أخبروه أنَّ أباه أشهدهم أنه تصدق عليه في صغره بهذه الدار، وحازها له، أو

أقر أنه ملكها عليه بوجه شرعي، فإنه إذا رجع عن إقراره بأن التركة مورثة إلا
هذه الدار المشهود بها له دون الورثة، واعتذر بإخبار البينة له، وأنه لم يكن

عالماً بذلك بل أقر بناءً على العادة، ومقتضى ظاهر الشريعة فإنه يسمع دعواه
وعذره، ويقيم بينته، ولا يكون إقراره السابق مكذباً للبينة، وقادحاً فيها لأنَّ هذا

عذر عادي تسمع مثله(، كما أنَّ من شروط صحة الإقرار أن لا يكذبه ظاهر
( الفقرة )ب( من قانون الأحوال الشخصية،160الحال سنداً لنص المادة: )

( من المجلة، وقد جاء في شرحها لعلي1577وكما نصت على ذلك المادة: )
 ( ) يشترط أن لا يكذب ظاهر الحال والشرع الإقرار، فإن كذبه4/81حيدر) 

أحدهما فلا يعتبر(، فلا عبرة بالإقرار الذي يثبت كذبه، وتكذيب الإقرار إما أن
يكون شرعياً، وإما أن يكون حكماً، وإما أن يكون التكذيب واقعياً، وإما أن

يكون التكذيب من المقر له، وكل هذه تبطل الإقرار وتسقطه( ) موسوعة
 (".10/827القواعد الفقهية لبورنو 

ويتضح المقال بإدراج تطبيق آخر حول الرجوع عن الإقرار واجتماعه مع
إقرار خاطئ، حيث إنه يشترط لجواز رجوع المقر عن إقراره أن يكون ذلك

الإقرار شابه خطأ أو خلل.
إذاأقر رجل بان ولد له  وكان هذا الإقرار صحيحاً، فانه يعبر عن أثره

وحكمه تحميل نسب هذا الولد لذلك الرجل، فإن كان قد ثبت نسبه وأراد نفيه
فانه يؤاخذ بإقراره، هذا وترد دعواه دون الحاجة للعان، لأنَّ النسب ثبت

بالإقرار لا بفراش الزوجية، واللعان يكون بالنسب الثابت بفراش الزوجية،أما
النسب الثابت بالإقرار، فإنه يكفي فيه إثبات الخلل الذي شاب ذلك الإقرار،

فإن اثبت ذلك الخلل، فإنه يستطيع نفي ذلك الولد عنه للعيب الوارد في
-351/18الإقرار،  وقد بين القرار الصادر عن المحكمة العليا الشرعية رقم 

( منه في رد3 هذه المسألة حيث جاء  في صفحة )20/3/2022 تاريخ 2022
محكمة العليا الشرعية على لائحة الطعن المقدمة من الطاعن في قرار
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الأكثرية - حيث إنَّ هذا القرار صدر بأكثرية أعضاء المحكمة وليس بالإجماع،
نصاً:" في الموضوع ثبوت النسب بالفراش تختلف أحكامه من حيث نفي نسب

المولود عن أحكام ثبوت النسب بالإقرار، فالنسب الثابت بالإقرار لا ينتفي إلا
إذا وجد عيب قانوني في الإقرار، أو إذا اختل شرط من شروط الإقرار

بالنسب، فينتفي دون حاجة إلى لعان، أما النسب الثابت بالفراش فلا ينتفي
عن صاحب الفراش إلا باللعان".

حيث اعتبرت الأكثرية في قرارها أنَّ الزوج لو ثبت نسب المولود له
بالإقرار، وشاب ذلك الإقرار عيب قانوني أو شرعي لنفي عنه الولد باختلال

الإقرار، ولكن نسب ذلك الولد ثبت بفراش الزوجية، وما يثبت بفراش الزوجية
(منه4- 3لا ينفى إلا باللعان، وقد ورد  في قرار الأكثرية أيضاً في صفحة)

ً نصاً:" ولما كان تسجيل الولد في دائرة الأحوال المدنية يعتبر اعترافاً ضمنيا
بنسب الصغير للطاعن إلا انه معذور في هذا الاعتراف، فقد ثبت أنَّ اعترافه
بالولد كان قبل علمه بواقعة الزنا المدعى بها، وهذا يشكل عذرا مقبولا؛ً لأنه
اعترف بالنسب بناءً على ظاهر الحال، وما طرأ على ظاهر الحال من وقائع

ً وفق ما هو مبين في محاضر الدعوى يعتبر عذراً مقبولاً يرفع هذا المانع " علما
أنَّ قرار الأكثرية في المحكمة العليا الشرعية قضى بنقض قرار الاستئناف

الصادر في هذه الدعوى والذي صدق قرار محكمة البداية المتمثل برد دعوى
المدعي نفي النسب لإقراره بالنسب ضمناً، وقد خالف أحد أعضاء المحكمة

( منه5 -4قرار الأكثرية وذكر رأيه في قرار المخالفة، وجاء فيه في صفحة)
نصاً:"فإنَّ ما ذهبت إليه الأكثرية في ردها على أسباب الطعن واستدلالها بما

( من مجلة الأحكام العدلية على قيام العذر للطاعن في72قررته المادة )
إقراره بنسب الصغير إليه هو استدلال في غير موضعه؛ ذلك أنَّ ما قررته

( من مجلة الأحكام العدلية قائم على أنه لا عبرة بالظن البين72المادة )
خطؤه، وهي إحدى القواعد الفقهية التي قررتها مجلة الأحكام العدلية الدالة

على معناها القائم على الظن والتوهم لا على وجه اليقين الذي لا يزول بمجرد
( من مجلة الأحكام العدلية )اليقين لا يزول4الشك، وهو ما قررته المادة )

بالشك( وجاء في شرح باز لهذه المادة: بأنَّ اليقين طمأنينة القلب على حقيقة
الشيء، والشك استواء طرفي الشيء، وهو الوقوف بين الشيئين بحيث لا
يميل القلب إلى أحدهما، وبعبارة أخرى اليقين جزم القلب مع الاستناد إلى
الدليل القطعي، والشك تجويز الأمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، ومعنى
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هذه القاعدة كما جاء في الأشباه إنَّ ما كان ثابتاَ ومتيقناَ في الأصل لا يزول
بالشك؛ لأنَّ ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، والصغير المطلوب نفى نسبه في

هذه الدعوى ولد على فراش زوجية صحيح وبادر والده )الطاعن( لدى ولادة
الصغير إلى الاحتفال وقبول التهنئة به، وتسجيله في السجل المدني، وهذا

( من قانون157إقرار صريح منه بثبوت نسبه إليه، وهو ما قررته المادة:)
الأحوال الشخصية حيث نصت في الفقرة ) ب ( منها: ) يثبت نسب المولود

لأبيه بفراش الزوجية أو بالإقرار أو بالبينة ( ولا ينتفي بمجرد الظن الذي لا
يستند إلى دليل وبما يتنافى مع شروط صحة الإقرار التي قررتها المادة: )

( من قانون الأحوال الشخصية والتي نصت على ) يثبت نسب المولود160
ً لأبيه بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط التالية: ‌أن يكون المقر له حيا

مجهول النسب، ب. ‌أن لا يكذبه ظاهر الحال،ج. ‌أن يكون المقر بالغاً عاقلاً، د.
‌أن يكون فارق السن بين المقر والمقر له يحتمل صحة الإقرار، هـ. ‌أن يصدق
المقر له البالغ العاقل المقر( وليس منها الظن الذي استدلت به الأكثرية في

( منه5ردها على أسباب الطعن"،  وقد جاء فيه أيضا  في الصفحة رقم )
نصاً:" والمرء مؤاخذ بإقراره وليس له الرجوع عنه إلا إذا اختل شرط من
شروط الإقرار العامة المشار إليها في مجلة الأحكام العدلية انظر المواد:

 أو تلك الخاصة بالنسب المنوه إليها سابقاً في1654 ، 1575 ، 1573 ، 79
( من قانون الأحوال الشخصية" علماً أنَّ العضو المخالف قد أيد160المادة: )

قرار محكمة الاستئناف المذكور بتصديق قرار محكمة البداية المذكور برد
الدعوى إلا أنَّ الحكم يسري بقرار الأكثرية وليس بقرار المخالفة.

المبحث الثالث: الآثار المترتبة على الإقرار بنفي النسب
وإثباته في الفقه الإسلامي والتشريعات الأردنية الناظمة له

يعتبر النسب من آثEEار عقEد النكEEاح ويEEترتب عليEEه في حEال ثبوتEه آثEاراً في
الفقه الإسلامي والتشريعات الأردنية الناظمة لEEه، كمEEا ويEEترتب عليEEه آثEEاراً في

حال نفي النسب في الفقه والتشريعات الأردنية الناظمة له.
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المطلب الأول: الآثار المترتبة على نفي النسب في الفقه
الإسلامي والتشريعات الأردنية الناظمة له

الفMMMرع الأول: الآثMMMار المترتبMMMة على نفي النسMMMب في الفقMMه
الإسلامي

وهEEذا إذا تمأولاً: نفي نسب الولMMد عن الMMزوج والحاقMMة بMMالأم، 
اللعان بين الزوجين وكان القذف بنفي الولد، ولا يكون ولد الملاعن مجهول

.(48)النسب؛ لأنه لا يجوز أن يدعيه غيره
ً ، باتفEEاقثانياً: وقوع الفرقة بين المتلاعنMان فلا يجتمعMان أبMدا

؛ لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما:" أنَّ النEبي صEلى اللEEه عليEEه(49)الفقهاء
.(50)وسلم لاعن بين رجل وامرأته ففرق بينهما، وألحق الولد بأمه"

؛ لانقطEEاع النسEEب، وكEEذاثالثاً: قطMMع التMMوارث بين الوالMMد والولد
.(51)يقطع التوارث بين الولد وكل من يدلي بالملاعن، كأبيه وأمه وأولاده

، فEEEالولي فيرابعاً: سقوط الولاية، وانتقالها للحاكم)القاضي(
عقد النكاح، هو: الشخص الذي يتوقف على وجوده صEEحة العقEEد،إذ لا يصEEح
دون وجEEEوده، وهEEEو الأب، أو وصEEEيه، أو القEEEريب العاصEEEب، أو المعتEEEق،أو

وقد ذهب الحنفيEEة إلى أنَّ الأحEEق بالولايEEة هم العصEEبة،(52)السلطان والمالك
 وهم على ترتيبهم في الإرث والحجب، ثم مولى العتاقة؛ لأنهحسب القرب،

بين ولايEEةوفEEرق المالكيEEة ، (53)آخEEر العصEEبات على مEEا عEEرف في الفEEرائض
الإجبار وولاية الندب، فولاية الإجبار تشمل: الأب، ثم وصEEي الأب عنEEد عEEدم

.(54)القرابة تثبت للبنوة، ثم الأبوة المباشرة: وجوده، وولاية الندب

وعليه، فالولاية تثبت للعصبة حسب القEEرب في حEEال النسEEب الثEEابت، لكن
في حال نفي النسب، فإنَّ الولاية تسقط، أو تنتفي بانتفاء النسEب، وقEEد أصEEبح

لقوله صEEلى اللEEه عليEEه وسEEلم:" السEEلطانالولد بدون ولي، وفي هذه الحالة؛ 
.(55)ولي من لا ولي له "

الفرع الثاني: الآثار المترتبة على نفي النسMMب في التشMMريعات
الأردنية الناظمة له
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رتب المشرع في قانون الأحوال الشخصية آثاراً على نفي النسب:

قEEانون الأحEEوال، فقEEد نص أولاً: انتفاء نسب الولد أو الحمل عن الرجل
(، الفقEEرة165 المEEادة رقم:)م في2019( لعEEام 15الشخصEEية الأردني رقم:)

)ب(:" إذا كان اللعان لنفي النسEEب وحكم القاضEEي بEEه انتفى نسEEب الولEEد عن
الرجل، ولا تجب نفقته عليه ولا يرث أحدهما الآخEEر"،  كمEEا بينت المEEادة رقم:)

( الفقEEرة )ب( إنَّ الأب ينفي نسEEب الولEEد أو الحمEEل والEEتي نصEEها:" في163
الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صEEحيح قEEائم، أو منحEEل،
أو بالدخول في زواج فاسد، أو بوطء بشبهة يجوز للرجEEل أن ينفي عنEEه نسEEب
الولد أو الحمل باللعEEان، وللرجEEل أن يلاعن بمفEEرده لنفي النسEEب حEEال إقEEرار
المرأة بالزنا"، وهذا دليل انتفاء الحمل شأنه شأن الولد، ويؤكد ذلك ما جاء في

:"2/3/2022 تEEEاريخ 351-18/2022قEEEرار المحكمEEEة العليEEEا الشEEEرعية رقم 
فالنسب الثEEابت بEEالإقرار لا ينتفي إلا إذا وجEEد عيب قEEانوني في الإقEEرار، أو إذا
اختEEل شEرط من شEروط الإقEرار بالنسEب، فينتفي دون حاجEة إلى لعEان، أمEا
النسب الثEEابت بEEالفراش فلا ينتفي عن صEEاحب الفEراش إلا باللعEان، وهEEذا مEEا

( من قانون الأحوال الشخصية والتي نصEEت في الفقEEرة )أ(163قررته المادة:)
منها على: أنه لا ينتفي النسب الثابت بالفراش بتصادق الEEزوجين على نفيEEه إلا
بعد تمام لعان الزوج من غير توقEEف على لعEEان الزوجEEة، ونصEEت الفقEEرة )ب(
منها: في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بEEالفراش في زواج صEEحيح قEEائم،
أو منحل، أو بالدخول في زواج فاسEEد، أو بEEوطء شEEبهة يجEEوز للرجEEل أن ينفي
عنه نسب الولد أو الحمل باللعان، وللرجل أن يلاعن بمفرده لنفي النسب حال
إقرار المرأة بالزنا، ومؤدى هذا النص إنَّ الولد الذي يثبت نسبه بالفراش سواء
كان ولد على فراش زوجية صحيح، أو فاسد، أو وطء شEEبهة، أو ولEEد بعEEد زواج
منحل لا ينتفي عن صEEاحب الفEEراش إلا باللعEEان، وقEEد اكتفى القEEانون بملاعنEEة
الزوج بمفرده دون توقف على لعEان الزوجEة في حEال امتناعهEا عن اللعEان أو
إقرارها بالزنا أخذا برأي جمهور الفقهاء خلافا للمذهب الحنفي ومقتضEEى ذلEEك:

أنه لا يشترط لإجراء اللعان إقرار الزوجة بالزنا ".

ثانياً: عدم وجوب نفقة كل منهما تجاه الآخر، وعMMدم تMMوارث أي
 الفقEEرة )ب(:" إذا كEEان اللعEEان لنفي165، فقEEد نصEEت المEEادة منهما الآخر
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النسب وحكم القاضي به انتفى نسب الولEEد عن الرجEEل، ولا تجب نفقتEEه عليEEه
ولا يرث أحدهما الآخEEر" وهEEذا مEEا أيEEده القEEرار الصEEادر عن محكمEEة الوسEEطية

 فيمEEا يتعلEEق بعEEدم التEEوارث264/1/2022 تEEاريخ 30/200/8الشEEرعية رقم 
والذي جاء في متنه:" ومن المعلEEوم إنَّ الأحكEEام لا تEEترتب على الحمEEل ولا لEEه
قبل الانفصال، ولهذا لا يحكم لEEه باسEEتحقاق الوصEEية والمEEيراث قبEEل الEEولادة".
وقد صدقت محكمة استئناف اربEEد الشEEرعية هEEذا القEEرار معEEدلاً لكEEون الأم لم
تدفع الرسم القانوني ولكنها بينت وأكدت ما أكدته محكمة البداية المذكورة،أما
فيما يتعلق بعدم استحقاق الولد او الحمل  النفقة عن من نفاه عنه فإنهEEا تفهم

( من قEEانون الأحEEوال الشخصEEية والEEتي اشEEترطت في187من نص المEEادة: )
مضمونها الأبوة لصEحة طلب النفقEة للصEغير والEتي نصEEت:" إذا لم يكن للولEد
مال فنفقته على أبيEEه لا يشEاركه فيهEا أحEد مEا لم يكن الأب فقEيراً عEاجزاً عن
النفقة والكسب لعلة بدنية أو عقلية"،  وفيما يتعلق بعدم اسEEتحقاق النفقEEة من

( من قEEانون الأحEEوال الشخصEEية197الولد لمن نفاه عنه فهو ما أكدته المادة:)
م ، والEEتي بينت ضEEمناً أنَّ الأبEEوة شEEرط لصEEحة2019( لعEEام 15الأردني رقم:)

طلب نفقة الأب حيث نصEEت المEEادة:" تجب على الولEEد الموسEEر ذكEEراً كEEان أو
أنEEثى، كبEEيراً كEEان أو صEEغيراً نفقة والديه الفقEEيرين ولEEو كانEEا قEEادرين على

( من قانون الأحوال الشخصية والEEتي بينت280الكسب"، وكذلك نص المادة: )
إنَّ من شروط استحقاق الميراث موت المورث، والمورث نفى نسب الولEEد أو
الحمل عنه،فالميراث لا يكون إلا بصلة نسEب صEEحيحة وصEلة النسEب انقطعت

هنا". 

ثالثاً: فسMMخ عقMMد الMMزواج بين الMMزوجين إذا كMMان النفي بطريMMق
(، الفقEEرة )أ( حيث نصEEت:"165، وهذا ما أكدته المادة:)اللعان بسبب الزنا

يترتب على اللعان بين الزوجين فسخ عقد زواجهمEا ". أمEا إذا كEان النفي بEأي
طريق آخر غير اللعان كان يكون حملت وأنجبت من الاغتصاب فلا يفسEEخ عقEEد

( من قEEانون الأحEEوال165زواجهما بسبب النفي؛ لأنَّ المشرع في نص المادة:)
الشخصية السالفة الذكر حصEEر فسEEخ عقEد الEEزواج بينهمEا بسEEبب اللعEان دون

باقي طرق نفي النسب.
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المطلب الثاني: الآثMار المترتبMة على ثبMوت النسMب في الفقMه
الإسلامي والتشريعات الأردنية الناظمة له

يترتب على ثبوت النسب في الفقه الإسلامي والتشريعات الأردنية الناظمة
له آثار لا بد من تسليط الضوء عليها في هذا المطلب.

الفMMرع الأول:الآثMMار المترتبMMة على ثبMMوت النسMMب في الفقMMه
الإسلامي

أولاً: النفقة
.إنفاق الأصل على الفرع بنفقة الأب لأبنائه.1

ھE  ھ﴿؛ لقوله تعالى:(56) اتفق الفقهاء على وجوب إنفاق الأب على ولده
  Eھ   Eڭےےھ  Eڭ  Eۓ�      ڭ ۉ  ۋE  ۋE      ۇٴ  ۇE   ۇE  ۆE  ۆE   ۈE  ۈڭۓ� ۅ� :233]﴾ۉۅ�

والمولود له هEEو الأب،وعلى آبEEاء الصEEبيان للمراضEEع"رزقهن"، يعEEني:،[البق**رة
، فتجب(57)رزق والدتهن، فأوجب الله تعEالى عليEه رزق النسEاء لأجEل الأولاد

.(58)عليه نفقة الأولاد من باب أولى
.إنفاق الزوج على الزوجة. 2

 أجمع الفقهاء على جواز أخذ الزوجة من مال زوجها في حEEال لم يEEدفع
؛ لمEEا روتEEه السEEيدة عائشEة(59)لزوجته النفقة الواجبة لهEا بإذنEEه أو بغEير إذنه

رضي الله عنها، أنَّ هند بنت عتبة، قالت: يا رسول الله إنَّ أبا سEEفيان رجEEل
شحيح وليس يعطيEEني مEا يكفيEEني وولEدي، إلا مEا أخEEذت منEEه وهEEو لا يعلم،

.(60)فقال:" خذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف"
فقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان الأخEEذ من
مال زوجها لتنفEEق على نفسEها وأولادهEا، وليس لEه مشEاركته هEذه النفقEEة،

.(61)فوجوبها على الأب فقط
.إنفاق الفرع على الأصل. 3

اتفق الفقهاء على وجوب إنفاق الابن على والديه، إذا كانوا فقEEراء، ولEEه
ڳE  ڳE  ڳ﴿؛ لقولEه تعEالى:(62)ما ينفق عليهم، فاضلاً عن نفقة نفسه وامرأته

]﴾ڱڳ ،وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بحسن العشEEرة، بEEأن[لقمان:�� 15 
يطعمهما إذا جاعا، ويكسEEوهما إذا عريEEا، نEEزلت في حEEق الأبEEوين الكEEافرين
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تعالى: قبلها، قال  ما  العنكبوت[8]﴾ٿٺE  ٺE     ٺE   ٺ﴿بدليل  وليس من، : 
الإحسان ولا من المعروف أن يعيش في نعم اللEEه تعEEالى ويتركهمEEا يموتEEان

ً .(63)جوعا
استحقاق الميراث.ثانياً: 

على أنَّ الميراث سبباً من أسEEباب ثبEEوت النسEEب، أي قسEEمةاتفق الفقهاء 
المواريث، والEوارث ثلاثEة أقسEام: ذو فEEرض، وعصEEبة، وذو رحم،وتEEوريث ذوي
الأرحام باعتبار القرابة كالتعصيب،فيقدم الأقEEوى قرابEEة إمEEا بقEEرب الدرجEEة، أو

ٻ  ٻ  ٻE  ٻE  پ  پبجڱ  ڳ   ڳE  ڱE  ڱڳگE  گ   گE  ڳ﴿، قEال تعEالى:(64)بقوة السبب

. : النساء[12-11]﴾ڀپ   پ      ڀ  ڀ

.ثالثاً: ثبوت الولاية
 وهم علىذهب الحنفية إلى أنَّ الأحق بالولايEEة هم العصEEبة حسEEب القEEرب،

ترتيبهم في الإرث والحجب، ثم مولى العتاقة؛ لأنه آخر العصبات على ما عرف
فولايMMةبين ولايEEة الإجبEEار وولايEEة النEEدب،وفEEرق المالكيEEة ، (65)في الفEEرائض

القرابEEة: وولاية الندب تشمل: الأب، ثم وصي الأب عند عدم وجوده،الإجبار
، وذهب الشEEافعية إلى أنَّ الولايEEة تشEEمل(66)تثبت للبنEEوة، ثم الأبEEوة المباشEEرة

الأبوة، وتشمل الجد، ثم العصبة وتشمل الأخوة، والأعمEEام، وتEEرتيبهم من حيث
، وذهب الحنابلة إلى أنَّ للولاية تEEرتيب ابتEEدأ من(67)،الأولية مثل ترتيب الميراث

الأبوة وما علا، ثم يكون البنوة وما نزل، ثم يكEEون الأخEEوة، ثم يكEEون العمومEEة،
.(68)وهكذا كترتيب الميراث

رابعاً: تحريم النكاح.
اتفق الفقهاء على أنَّ ثبوت النسب يعتبر سبباً من أسباب تحريم النكاح،
فالرجل كما يحرم عليه تزوج أصله أو فرعه كذلك يحرم على المEEرأة تEEزوج
أصلها أو فرعها، وكما يحEEرم عليEEه تEEزوج بنت أخيEEه يحEEرم عليهEEا تEEزوج ابن

ڍ  ڌ  ڌ﴿؛ لقوله تعالى:(69)أخيها ودخل بنت الملاعنة أيضاً، فلها حكم البنت هنا
ڎ  ڎE  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑE  ک  ک    ک    ک  گE  گ  گ  گ       ڳE  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

    Eھ  Eھ  Eھ  Eھ                      Eڻ  Eڻ  Eڻ  Eڻ  Eں  Eں  Eڱ  Eڱ      Eےڱ ے� ہ� ہ� ہ� ہ� ۀ� ۀ�

ۓ      ڭ  ڭ .[النساء: 23 ]﴾  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ڭۓ
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ويتبين من خلال هذه الآيEEة الكريمEEة أنَّ المحرمEEات بالنسEEب محEEارم وغEEير
محEEارم،فالمحEEارم كEEل شخصEEين لا يصEEح النكEEاح بينهمEEا من القرابEEة النسEEبية
وعددهم سبعة:)الأمهات،الأخوات، البنات، العمات، والخالات، بنEEات الأخ، بنEEات

.(70)الأخت(،أما غير المحارم فبقية القرابات غير من ذكرت

.خامساً: شهادة ذوي الأرحام

اتفق الفقهاء على عدم قبEEول شEEهادة الأصEEل لفرعEEه ولا شEEهادة الفEEرع
؛ لما ورد في حديث المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع رسول اللEEه(71)لأصله

صلى الله عليه وسلم على المنبر، وهو يقEول:" إنَّ بEني هشEام بن المغEيرة
اسEEEتأذنوني أن ينكحEEEوا ابنتهم علي بن أبي طEEEالب، فلا آذن لهم، ثم لا آذن
لهم، ثم لا آذن لهم، إلا أن يحب ابن أبي طEEEEالب أن يطلEEEEق ابنEEEEتي وينكح

.(72)ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني، يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها"

الفرع الثاني: الآثار المترتبة على ثبوت النسب في التشMMريعات
الأردنية الناظمة له

(15يترتب على نفي النسEEب في قEEانون الأحEEوال الشخصEEية الأردني رقم:)
م آثاراً لا بد من تسليط الضوء عليها في هذا المطلب.2019لعام 

أولا: التوارث بين الولد والوالدين أو من يMMدلي إليهMMا صMMعوداً أو
نزولاً من طرف أي منهما، ووجوب نفقMMة كMMل منهمMMا تجMMاه الآخMMر،
ونقصEEد بEEذلك وجEوب نفقEEة الولEد على والEده، ووجEوب نفقEEة الأب والأم على
الولد، حيث إنَّ الأساس في هEEذه النفقEEات هEEو الصEEلة النسEEبية بين الطEEرفين،

( الفقرة )ب( من قانون الأحEEوال165ففيما يتعلق بالتوارث،فقد بينت المادة:)
م :إنَّ من آثEEار نفي النسEEب انقطEEاع2019( لعEEام 15الشخصية الأردني رقم:)

التوارث بين الطEEرفين ومن خلال مفهEEوم المخالفEEة، فEEإنَّ إثبEEات النسEEب يثبت
التوارث بين الطرفين كنتيجة للنسب وأثEEر من آثEEاره، فقEEد نصEEت المEEادة:" إذا
كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي بEه انتفى نسEب الولEد عن الرجEل، ولا
تجب نفقته عليه، ولا يرث أحدهما الآخEEر، وكEEذلك الأمEEر فيمEEا يتعلEEق بالمEEادة:)

( من القانون المذكور، فقد بينت: إنَّ من شروط الميراث مEEوت المEEورث280
حال حياة  الوارث والصEEلة النسEEبية، هي: الأصEEل والعلاقEEة بينهمEEا، فقEEد نصEEت
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المادة:" يشترط في اسEEتحقاق الإرث مEEوت المEEورث حقيقEEةً أو حكمEEاً، وحيEEاة
الوارث وقت موت المEEورث"، وفيمEEا يتعلEEق بوجEEوب النفقEEة بينهمEEا،فقEEد بينت

( من القانون المذكور وجEEوب نفقEEة الولEEد الفقEEير على والEEده ولا187المادة:)
يشاركه فيه أحد ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة، فقد نصت المEEادة:" إذا لم
ً يكن للولد مال فنفقتEEه على أبيEEه لا يشEEاركه فيهEEا أحEEد مEEا لم يكن الأب فقEEيرا
ً عاجزاً عن النفقة والكسEEب لعلEEة بدنيEEة أو عقليEEة"، ولEEو كEEان فقEEيراً أو عEEاجزا
ونحوه، فتنتقEEل النفقEEة على من يليEEه من الورثEEة بEEافتراض مEEوت الأب، أي إنَّ
الصلة النسبية هي الأساس في استحقاق النفقة شأنها في ذلك شأن الميراث،

فتنتقل للأخوة والجد والأعمام حسب مقتضى الحال.
فقد نصت المادة:" إذا كان الأب غائباً ويتعذر تحصيل النفقEEة للولEEد منEEه، أو
كان الأب فقيراً قادراً على الكسب لكن كسبه لا يزيد عن كفايته، أو كان لا يجد
كسباً، يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقEEة عنEEد عEEدم وجEEود الأب، وتكEEون
هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجEEع بهEEا عليEEه مEEتى حضEEر أو أيسEEر"،ومن
النفقات الEEتي تجب للولEEد على الوالEEد أيضEEاً نفقEEة التعليم،حيث بينت المEEادة:)

( من القانون المذكور وجوب هذه النفقات على الوالد،فقد نصت المادة:"190
ً إذا كان الأب غائبا ويتعذر تحصيل النفقة للولEEد منEEه، أو كEEان الأب فقEEيراً قEEادرا
على الكسب لكن كسبه لا يزيد عن كفايته، أو كان لا يجد كسEEباً، يكلEEف بنفقEEة
ً الولEد من تجب عليEEه النفقEة عنEد عEدم وجEود الأب، وتكEون هEذه النفقEEة دينEا
ً للمنفق على الأب يرجع بها عليه متى حضر أو أيسر"، وهذا الأمر ينسحب أيضا
على وجوب نفقة الأب والأم على الولد، فEEإنَّ من آثEEار النسEEب في حEEال ثبوتEEه

( الفقرة )أ( من القانون المذكور:"تجب197هذه النفقات، فلقد نصت المادة:)
على الولEEد الموسEEر ذكEEراً كEEان أو أنEEثى، كبEEيراً كEEان أو صEEغيراً نفقة والديه

الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب".
ثانياً: حMق الأم تجMاه الأب بMأجرة مسMMكن، وبMأجرة حضMانة لقMاء

.إسكانها وحضانتها للولد الذي ثبت نسبه لهما
( بفقرتيها )أ و ب(:178فقد بين قانون الأحوال الشخصية في المادة رقم:)

أنَّ الأم الحاضنة تستحق من الأب أجرة مسكن وحضانة لقاء حضانتها وإسكانها
للولد الصغير، فقد نصت الفقرة )أ( منها:" أجـرة الحضانة على المكلEف بنفقEة
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المحضون وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق ويحكم
بها من تاريخ الطلب وتستمر إلى إتمام المحضEEون سEEن الخامسEEة عشEEرة من
عمره " والفقرة )ب( منها:" تستحق الحاضنة أجرة مسكن لحضانة المحضEEون

على المكلف بنفقته ما لم يكن لها أو للصغير مسكن يمكنها أن تحضنه فيه ".
ثالثاً: ثبوت الحضانة للام ولأم الأم عند عدم وجMMود الأم، وثبMMوت

، ففيمEEا يتعلEEق بحEEقالولايMMة للأب والجMMد للأب عنMMد عMMدم وجMMود الأب
( من القEEانون المEEذكور أحقيEEة الأم النسEEبية170الحضEEانة، فقEEد بينت المEEادة:)

بذلك، فقد نصت المادة:" الأم النسبية أحق بحضEانة ولEدها وتربيتEEه حEال قيEEام
الزوجية وبعد الفرقة، ثم بعد الأم ينتقل الحEEق لأمهEEا، ثم لأم الأب، ثم للأب، ثم
للمحكمة أن تقرر بناءً على ما لديها من قرائن لصالح رعايEEة المحضEEون إسEEناد
الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية"، وفيما يتعلق بحEEق الولايEEة للأب فقEEد بينت

( من القانون المذكور أنَّ هذا الحق للأب، ثم وصي الأب، ثم الجد223المادة:)
( من هEذا14للأب، ثم وصيه، ثم للمحكمEة،فقEد نصEت:" مEع مراعEاة المEادة:)

القانون، ولي الصغير هو أبوه، ثم وصي أبيه، ثم جده الصحيح، ثم وصEEي الجEEد،
ثم المحكمة، أو الوصي الذي نصبته المحكمة".

رابعMMاً: تحMMريم النكMMاح بين الولMMد ووالديMMه ومن أدلى منهمMMا أو
.إليهما

( من القانون المذكور ذلEEك،حيث نصEEت المEEادة على24فقد بينت المادة: )
أنه:" يحرم على التأبيد بسبب القرابة النسبية تزوج الشخص من:

أ. أصله وإن علا.
ب. فرعه وإن نزل.

ج. فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.
د. الطبقة الأولى من فروع أجداده أو جداته ".

( من ذات القEEانون،فقEEد نصEEت على25وكذلك الأمر فيمEEا يتعلEEق بالمEEادة:)
أنه:" يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة تزوج الرجل من:

أ. زوجة أحد أصوله وإن علوا.
ب. زوجة أحد فروعه وإن نزلوا.

ج. أصول زوجته وإن علون.
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د. فروع زوجته التي دخل بها وإن نزل ".
.خامساً: شهادة الأصول على الفروع والفروع على الأصول

( لعEEام15هEEذا الحEEق لم يبينEEه قEEانون الأحEEوال الشخصEEية الأردني رقم:)
م ، وكذلك قانون أصEEول المحاكمEEات الشEEرعية،إلا أن الأخEEير ذكEEر بعض2019

تفاصيل البينة الشخصية، أي الشهادة، ولكنه لم يبين هذه المسالة، وقد استقر
عمل المحاكم الشرعية الأردنية على أخذ مثل هذه المسائل من مجلة الأحكEEام

( من مجلEEة الأحكEEام العدليEEة على أنEEه:"1700العدليEEة، فقEEد نصEEت المEEادة:)
يشترط أن لا يكون في الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم ".

وعليه، لا تقبل الشهادة إذا دفعت مغرما،أو جرت مغنمEاً، يعEني أن لا تكEون
داعية لدفع مضرة أو جلب منفعة.

بناءً عليه لا تقبل شهادة الأصEEل للفEEرع، أو الفEEرع للأصEEل، بمعEEنى: لا تقبEEل
شهادة الآباء والأجداد والأمهات والجدات لأولادهم وأحفادهم، ولا شEEهادة الأولاد
والأحفاد للآباء والأجداد والأمهات والجدات، وهكذا شهادة أحد الزوجين للآخر. 
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الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء
والمرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد:

فقد خلصت هذه الدراسة إلى النتائج الآتية:
 إنَّ دعوى نفي النسب يمكن دفعها إذا ثبت أنَّ المدعي قد أقر بذلكأولاً:

النسب وكان إقراراً صحيحاً، سواء كان إقراره ضمنياً أو صريحاً، وإن هذا الدفع
يثار من المدعى عليه أو من المحكمة من تلقاء نفسها، وإنَّ المدعي يستطيع

دفع الإقرار المثار ضده بأنه كان إقراراً خاطئاً.
ً : التوصل إلى مفهوم دفع دعوى نفي النسب باعتباره لقباً: بأنEEه ادعEEاءثانيا

صادر من قبل المدعى عليه، أو شخص آخEEر، أو المحكمEEة ذاتهEEا، يهEEدف لهEEدم
دعوى المدعي طلبه نفي نسب ولد أو حمل عنه، سواء كان ذلك الهEEدم هدفEEه
عEدم سEEماع الEدعوى، أو إبطالهEEا، أو فسEEخ الحكم، أو تعديلEEه، أو من المEEدعي
نفسه، هدفه: دفع الدفع المدعى به من المدعى عليهEا، أو المحكمEEة والمتمثEEل

بوجود خلل شاب الإقرار.
التطبيقات القضائية في موضEEوع الEEدفع بEEالإقرار في دعEEوى نفي إنَّ ثالثاً:

النسب تقسEEم إلى خمسEEة أقسEEام: الEEدفع بEEالإقرار الصEEريح، والEEدفع بEEالإقرار
EEدفع بEEاطئ، والEEالإقرار الخEEدفع بEEالرجوعالضمني، والدفع بالإقرار الصحيح، وال

، ومن الممكن أن يجتمع الإقرار الصريح مع الضEEمني، ومن الممكنعن الإقرار
أن يجتمع أحدهما،أو كليهما مع الإقرار الصحيح أو الخاطئ.

إنَّ الإجEEراء المتبEEع في حEEال تعEEارض الإقEEرار مEEع القEEرائن الطبيEEةرابعMMاً: 
القطعية هو الأخذ بنتيجة القرائن واعتبار أنَّ الإقرار قد شابه خطأ بينَ لا يEEرتب
أثEEراً على إلحEEاق النسEEب بEEالمقر، في حEEال تمسEEك المEEدعي في دعEEوى نفي

النسب بذلك الخطأ.
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من آثار إثبات النسب إنه يثبت مجموعة من الحقوق والواجباتخامساً: 
بين الولد ومن ثبت نسبه منهم وأصولهم وفروعهم، أما في حال نفي النسب

فإنَّ من آثاره نفي هذه الحقوق عن الولد وعمن ثبت نسبه منهم وأصولهم
وفروعهم.

التوصيات:
 يوصي الباحثان دائرة قاضي القضاة بصفتها الجهة المسؤولة عنأولاً:

اقتراح تعديل قانون الأحوال الشخصية، بأن يتم فصل مواد نفي النسب عن
مواد إثباته، وتوضيح طرق نفي النسب بشكل أوضح مما هي عليه.

إضافة مادة قانونية تفصل طريقة نفي النسب من قبل الأم إذاثانيا: 
أرادت نفي نسب الولد عنها في حال كانت لم تلده؛ لعدم وجود أي إشارة

م .2019( لعام 15لذلك في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم:)

الهوامش
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 مختاره(.666 الEEرازي، زين الEEدين أبEEو عبEEد اللEEه محمEEد بن أبي بكEEر بن عبEEد القEEادر الحنفي )ت: (1
، تحقيEEق: يوسEEف الشEEيخ محمEEد، المكتبEEة العصEEرية - الEEدار النموذجيEEة، بEEيروت – صEEيدا،5، طالصحاح

207، ص1، جم1999هـ / 1420
288، ص3، مرجع سابق، جمعجم مقاييس اللغة الرازي، )(2
،8، ج3لبنان- بيروت: دار صEEادر طلسان العرب، هـ(. 1414 ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، ))(3

87ص
، لبنان- بيروت: دار الجيل،درر الحكام في شرح مجلة الأحكامم(،1991هـ- 1411 حيدر، علي. ))(4

212، ص4، ج1ط
نظرية الدعوى بين الشMMريعة الإسMMلامية وقMMانون المرافعMMات ياسEEين، محمEEد نعيم ياسEEين. )(5

569 ص م2011 هـ، 1432دار النفائس الطبعة الثانية، ، المدنية والتجارية
نظرية الدفع الموضوعي في الفقه الإسلامي والقMMانونم(. 2009. ) بني بكر، قاسم محمد)(6

43، ص1الأردن- عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، طوتطبيقاتها في القضاء الشرعي، 
49مرجع سابق، صنظرية الدفع الموضوعي في الفقه الإسلامي والقانون، ،  بني بكر)(7
لجنEEة مكونEEة من عEEدة علمEEاء وفقهEEاء في مجلة الأحكام العدليMMة.  هواويني، نجيب، ونEEور محمEEد.)(8

.(1631، المادة:)الخلافة العثمانية، كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، كراتشي
ق رمEEزي منEEيرتحقي، جمهرة اللغةهـ(. 321 أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتوفى: )(9

1059، ص2م، ج1987 دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة: الأولى، ،بعلبكي
نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعMMات المدنيMMةياسين، محمد نعيم، )(10

82، صوالتجارية
، دار صEEادر–3، طلسان العMربه(، 711بن منظور، محمد بن مكEEرم بن علي أبEEو الفضEEل )ت: )( ا11

336، ص 15ه، ج 1414بيروت، 
رده(، 1252بن عابEEدين، محمEEد أمين بن عمEEر بن عبEEد العزيEEز عابEEدين الدمشEEقي الحنفي )ت: )( ا12

114، ص4م، ج1992هـ - 1412، دار الفكر-بيروت، 2، طالمحتار على الدر المختار
13 E)(.هـ(، د974، )ت:  تحفة المحتاج في شرح المنهاجالهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر 

159، ص9 م، ج 1983 هـ - 1357ط، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 
،المغنيه(، 620 ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمEEد المقدسEEي، )ت: )(14

151، ص9م، ج1968هـ - 1388مكتبة القاهرة، 
 ابن رشEEد، أبEEو الوليEEد محمEEد بن أحمEEد بن محمEEد بن أحمEEد القرطEEبي الشEEهير بEEابن رشEEد الحفيEEد)(15

 م، ج2004هـ - 1425، دار الحديث – القاهرة، بداية المجتهد ونهاية المقتصدهـ(، 595)المتوفى: 
240، ص4
،معجم مقMاييس اللغةه(. 395بن فارس، أحمد بن زكريا القزويني الرازي، أبEEو الحسEEين )ت: )( ا16

423، ص5م، ج1979 هـ - 1399دار الفكر،  
المصباح المنMير فيه(. 770 الفيومي أحمد بن محمد بن علي الحموي، أبEEو العبEEاس )ت: نحEEو )(17

602، ص2، المكتبة العلمية – بيروت، ج غريب الشرح الكبير
18 EE)( منح الجليل شرحه(. 1299عليش، محمد بن أحمEEد بن محمEEد، أبEEو عبEEد اللEEه المEEالكي )ت:  

114، ص6م، ج1989هـ/1409، دار الفكر – بيروت،  مختصر خليل
الاكتشافات الطبيMMة والبيولوجيMMة وأثرهMا على النسMب دراسMة فقهيMMة)( زبيEEدة، اقروفEEه، 19

24، ص2012، رسالة ماجستير منشورة جامعة الوادي، قانونية
، دار القلم للنشEEر، الكEEويت،موضوع النسب في الشMMريعة والقMMانون أبو القاسم، أحمد حمد، )(20

17/18م، ص1983
م،2007، دار البيان، جEدة – السEعودية، ثبوت النسب دراسة مقارنة)( الخطيب، ياسين بن ناصر، 21

10ص
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، منشور على الشبكة العنكبوتيEEة، مدونEEة الكتب7م(،ط1970، )ت:رسالة الإثبات)(نشأت، أحمد، 22
50، ص1الحصرية، ج

48، ص1، جمختار الصحاحالرازي، )(23
24 EE)(مجلة الأحكام العدلية( امEEج1787 إلى 1785، وهو ما يفهم من المواد ذوات الأرق ،)1 EE،364-  

365
25)(https://www.google.com/search?q=%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89+

%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA+
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8&sca_esv=562386629&ei=GP70ZLjTJcudi-

gPgcCpGA&ved=0ahUKEwi4v8zRtI  -  
. مساء10:00، الساعة 4/9/2023تاريخ الدخول إلى الموقع 

(:"المناكحات والمفارقات والمهر والجهاز وما يEEدفع على حسEEاب المهEEر والنفقEEة8(، الفقرة)2)(رقم:)26
.( "كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية بين المسلمين"16والنسب والحضانة " و)

250، ص1،جمختار الصحاح الرازي، )(27
مغني المحتMMاجم(. 1994هـ- 1415)( الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشافعي. )28

238، ص2، ج1، لبنان- بيروت: دار الكتب العلمية، طإلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
بدائع الصMMنائع فيه(، 587 الكاسEEاني،علاء الEEدين، أبEEو بكEEر بن مسEEعود بن أحمEEد الحنفي)ت: )(29

247، ص3م، ج1986هـ - 1406، دار الكتب العلمية، 2، طترتيب الشرائع
(، 483 السرخسEEEي، محمEEEد بن أحمEEEد بن أبي سEEEهل شEEEمس الأئمEEEة )ت: )(30 ، دارالمبسMMMوطه

119، ص17م،ج1993هـ-1414المعرفة،بيروت، 
–EE 1573والمEEواد من ،EE 25، ص1، ج78-77، المواد رقم  مجلة الأحكام العدلية)(31 ، ص1، ج1577 

370،ص1، ج1817، والمادة 311، ص1، ج1588 -1587، والمواد رقم 307-308
مغMMني المحتMMاجالشEEربيني،، وانظEEر 584، ص3، جرد المحتار على الدر المختMMار ابن عابدين، )(32

الدسEEوقي، محمEEد بن أحمEEد بن عرفEEة، وانظEEر 281، ص3، جإلى معرفة معMاني ألفMاظ المنهMاج
، والمرداوي،399،ص3، دار الفكر، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرهـ( 1230المالكي )ت: 

الإنصاف فيه(. 885علاء الدين أبEEو الحسEEن علي بن سEEليمان الدمشEEقي الصEEالحي الحنبلي، )ت: 
145، ص12، دار إحياء التراث العربي، ج2، طمعرفة الراجح من الخلاف

247، ص3، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني، )(33
119، ص17، مرجع سابق، جالمبسوط السرخسي، )(34
، روضة الطالبين وعمMMدة المفMMتين(.676 النووي، أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف، )ت: )(35

، وانظEEر البهEEوتى،420، ص4م، ج1991ه / 1412، المكتب الإسEEلامي، بEEيروت- دمشEEق- عمEEان، 2ط
(. 1051منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسEEن بن إدريس الحنبلى، )ت:  كشاف القنMMاع عنه

461، ص6، دار الكتب العلمية، جمتن الإقناع
230، ص7، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني، )(36
 المواق، أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبEEدري الغرنEEاطي، المEEالكي )ت:)(37

267، ص7م، ج1994هـ-1416، دار الكتب العلمية، 1، طالتاج والإكليل لمختصر خليلهـ(. 897
 الجويني، إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد، أبو المعEEالي، ركن الEEدين، )ت:)(38

476، ص19م،ج2007هـ-1428، دار المنهاج، 1، طنهاية المطلب في دراية المذهبهـ(. 478
361، ص7، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المرداوي، )(39
230، ص7، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني، )(40
230-229، ص7، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني، )(41
267، ص7 جالتاج والإكليل، المواق، )(42
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 المهذب في فقMMه الإمMMامه(.476 الشEEيرازي، أبEEو إسEEحاق إبEEراهيم بن علي بن يوسEEف )ت: )(43
486، ص3، دار الكتب العلمية، جالشافعي

(.147، ص 5  ، مرجع سابق ، )ج المغني)( ابن قدامة ، 44
. مجمع الأنهرهـ(1078 داماد أفندي عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، )ت: )(45

، وانظEEر الإمEEام مالEEك، بن أنس بن305، ص2دار إحياء التراث العEEربي، جفي شرح ملتقى الأبحر، 
م،1994ه - 1415، دار الكتب العلميEEة، 1، طالمدونةهـ(. 179مالك بن عامر الأصبحي المدني، )ت: 

،614، ص3، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفMMاظ المنهMMاجالشربيني، ، وانظر 25، ص4ج
124، ص6، جالمغنيوانظر ابن قدامة، 

69، ص30، المرجع السابق، جالمبسوط السرخسي، )(46
44، ص3، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الزيلعي، )(47
، وانظEEر القEEرافي،18، ص3، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشMلبي الزيلعي، )(48

وانظر،E 319، ص8،جروضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي،وانظر ،E 307-308، ص4، جالذخيرة
،11، جالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيالماوردي، 

402 ،ص5جكشاف القناع على متن الإقناع، ، وانظر البهوتي، 74ص
، وانظEEر القEEرافي،18، ص3، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشMلبي الزيلعي، )(49

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو الماوردي، وانظر،E 307، ص4، جالذخيرة
، ص5جكشاف القنMMاع على متن الاقنMMاع،، وانظر البهوتي، 74، ص11، جشرح مختصر المزني

402
، ص8(، ج6748، كتاب الفEEراض، بEEاب مEEيراث الملاعنEEة، بEEرقم حEEديث )صحيح البخاري البخاري، )(50

، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرهEEا بوضEEعصحيح مسلم، وانظرمسلم، 153
1132، ص2( ، ج1494الحمل، برقم حديث )

الحاوي الكبير الماوردي، وانظر،E 43، ص6، جروضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، )( انظر 51
78، ص11، جفي فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني

52 EEE)(( .ريEEوض الجزيEEد عEEرحمن بن محمEE2003ه- 1424الجزيري، عبد ال.)الفقه على المذاهبم 
29، ص4، بيروت– لبنان: دار الكتب العلمية، جالأربعة

،الاختيMار لتعليMل المختMارم(. 1937 الموصلي، عبد الله بن محمود بن مودود الموصEEلي الحنفي))(53
 95، ص3لبنان- بيروت: دار الكتب العلمية، ج

 ابن جEEزي، أبي القاسEEم، محمEEد بن أحمEEد بن محمEEد بن عبEEد اللEEه، ابن جEEزي الكلEEبي الغرنEEاطي. ))(54
، وانظر ابن الجلاب، عبيEEد اللEEه بن134، لبنان- بيروت، دار المسيرة، صالقوانين الفقهيةم(. 1996

التفريع في فقه الإمام مالك بنم(. 2007الحسين بن الحسن أبي القاسم ابن الجلاب المالكي. )
863، ص1، بيروت– لبنان: دار الكتب العلمية، جأنس

(،1102 أخرجه الترمذي، سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جEEاء لا نكEاح إلا بEEولي، بEEرقم حEديث: ))(55
398، ص2وقال حديث حسن، ج

، وانظEEر الحطEEاب،57، ص3،جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشMMلبي الزيلعي، )(56
هـ(.954شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المالكي، )ت: 

،، وانظر203، ص4م،ج1992هـ - 1412، دار الفكر، 3، طمواهب الجليل في شرح مختصر خليل
، وانظEEر المقدسEEي، مEEرعي344، ص8، مرجع سEEابق، جتحفة المحتاج في شرح المنهاجالهيتمي، 

،1، طدليل الطالب لنيل المطMMالبهـ(. 1033بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمىالحنبلي، )ت: 
291، ص1م، ج2004هـ / 1425دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، 

 جMMامع البيMان فيه(.310 الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، أبEEو جعفEEر، )ت: )(57
44، ص5 م، ج2000 هـ - 1420، المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، 1، طتأويل القرآن

151، ص5، جمغني المحتاج الشربيني، )(58
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،التاج والإكليل لمختصر خليل، والمواق، 379، ص4، جفتح القدير على الهداية ابن الهمام، )(59
 مMMراتب الإجمMMاع فيوابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبي محمد. 265، ص5ج

79، ص لبنان- بيروت: دار الكتب العلميةالعبادات والمعاملات والاعتقادات،
، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغEEير علمEEه مEEاصحيح البخاري البخاري، )(60

65، ص7(، ج5364يكفيها وولدها بالمعروف، برقم حديث )
 البسام، أبي عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمEEد بن محمEEد بن حمEEد بن إبEEراهيم)(61

،6، مكة المكرمEEة: مكتبEEة الأسEEدي، ج توضيح الأحكام من بلوغ المرامم(.2003البسام التميمي. )
35ص

،63، ص3، مرجEEع سEEابق، جتبيين الحقائق شرح كMMنز الMMدقائق وحاشMMية الشMMلبي الزيلعي، )(62
روضMMةالنEEووي، وانظEEر ،EE 522، ص2، جحاشية الدسوقي على الشMMرح الكبMMيروانظر الدسوقي، 

الإنصاف في معرفMMة الMMراجح من، وانظEEر المEEرداوي، 214، ص7، جالطالبين وعمدة المفتين
392، ص9، جالخلاف

63، ص3، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبْي الزيلعي، )(63
64 EE)(799، ص6، ج المحتار على الدر المختارابن عابدين، رد EE،697ف بن أبي، وانظرEEالبراذعي، خل

(.372القاسEEم محمEEد، الأزدي القEEيرواني، أبEEو سEEعيد ابن المEEالكي )ت:   التهMMذيب في اختصMMاره
- 1423، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، 1، طالمدونة ،637، ص2م، ج2002ه
ه(.450المEEاوردي، أبEEو الحسEEن علي بن محمEEد بن محمEEد بن حEEبيب البصEEري البغEEدادي، )ت: وانظEEر 

370، ص1جالعدة شرح العمدة، ، وانظر المقدسي، 123، ص1،جالإقناع في الفقه الشافعي
،الاختيMار لتعليMل المختMارم(. 1937 الموصلي، عبد الله بن محمود بن مودود الموصEEلي الحنفي))(65

95، ص3لبنان- بيروت: دار الكتب العلمية، ج
م(.1996 ابن جزي، أبي القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرنEEاطي))(66

، وانظEEر ابن الجلاب، عبيEEد اللEEه بن الحسEEين134، لبنان- بيروت، دار المسيرة، صالقوانين الفقهية
،التفريع في فقMMه الإمMMام مالMMك بن أنسم(. 2007بن الحسن أبي القاسم ابن الجلاب المEEالكي)

863، ص1بيروت– لبنان: دار الكتب العلمية، ج
 العزيز شMMرح.م(1997 الرافعي، عبد الكEEريم بن محمEEد بن عبEEد الكEEريم، أبي القاسEEم القزويEEني ))(67

تحقيق: علي محمEد عEوض، عEادل أحمEEد عبEEد الموجEود، بEيروت-، الوجيز المعروف بالشرح الكبير
، والدميري، كمEEال الEEدين، محمEEد بن موسEEى بن عيسEEى بن علي535، ص7، جلبنان: دار الكتب العلمية

م(. النجم الوهاج في شرح المنهاج، السEEعودية- جEEدة: دار المنهEEاج،1999الدميري أبي البقاء الشافعي )
78، ص7، ج1ط

م(.2000. )موفق الدين عبEEد اللEEه بن أحمEEد بن محمEEد الجمEEاعيلي أبEEو محمEEد المقدسي ابن قدامة، )(68
، قدم له وترجم لمؤلفه: عبEEد القEEادر الأرنEEاؤوط،المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبان

حققه وعلق عليه: محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب، جدة- المملكEEة العربيEEة السEEعودية: مكتبEEة
408، ص1السوادي للتوزيع، ط

69 EE)(رافي،  القرافي، ، وانظر478، ص5، ج المحتار على الدر المختارابن عابدين، ردMMص4جالق ،
كشMMاف، وانظEEر البهEEوتي، 43، ص7، جروضة الطMMالبين وعمMMدة المفMMتينالنEEووي، ، وانظEEر 257

66، ص5جالقناع على متن الإقناع، 
198، ص4،جالمبسوط السرخسي، )(70
حاشMMية الدسMMوقيالدسEEوقي، ، وانظر29، ص3، جرد المحتار على الMMدر المختMMار ابنعابEEدين )(71

، وانظEEEر356، ص6، جمغMMني المحتMMاجالشEEEربيني، ، وانظEEEر 168، ص4، جعلى الشMMرح الكبMMير
السEEيوطي، مصEEطفى بن سEEعد بن عبEEده شEEهرة، الرحيبEEانى مولEEدا ثم الدمشEEقي الحنبلي )المتEEوفى:

ه -1415، المكتب الإسEEلامي، 2، طمطMMالب أولي النهى في شMMرح غايMMة المنتهىه(. 1243
624، ص6م، ج 1994
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، كتاب فضائل الصحابة، باَبُ فضل فاطمة بنت النبي صلى الله عليEEه وسEEلم،صحيح مسلم مسلم، )(72
1902، ص4(، ج2449برقم حديث )

المصادر والمراجع:
القرآن الكريم-1
م(، منشور على الشبكة العنكبوتيEEة، مدونEEة الكتب1970، )المتوفى: رسالة الإثباتأحمد نشأت، -2

الحصرية، الطبعة السابعة.
القMMوانينابن جEEزي، محمEEد بن أحمEEد بن محمEEد بن عبEEد اللEEه، أبي القاسEEم الكلEEبي الغرنEEاطي. -3

م.1996، لبنان- بيروت، دار المسيرة، الفقهية
، بEEيروت– لبنEEان: دارالفقه على المذاهب الأربعةالجزيEEري، عبEEد الEEرحمن بن محمEEد عEEوض. -4

م.2003هـ- 1424الكتب العلمية،
 نهايMة المطلب فيه(.478الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسEEف بن محمEEد، )المتEEوفى: -5

م.2007هـ-1428، دار المنهاج، الطبعة الأولى، دراية المذهب
مMMراتب الإجمMMاع في العبMMاداتابن حEEزم، علي بن أحمEEد بن سEEعيد الظEEاهري أبي محمEEد. -6

. لبنان- بيروت: دار الكتب العلميةوالمعاملات والاعتقادات،
م.2007، دار البيان، جدة – السعودية، ثبوت النسب دراسة مقارنةالخطيب، ياسين بن ناصر ، -7
النجم الوهMMاجالدَّمِيري، كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسEEى بن علي أبي البقEEاء الشEEافعي. -8

م.1999، الطبعة الأولى، ، السعودية- جدة: دار المنهاجفي شرح المنهاج
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